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  :شكر و عرفان

  
 القـوة  وهبنـي  أن على ن،والإحسا والفضل والمنّة الحمد وله وآخرا، أولاً الله الشكر

  »لأزيدنكم شكرتم ولأن«والحمد الشكر وحده فله العمل، هذا وإنجاز إتمام على والعزيمة

 والإشـراف  بتوجيهي ووقته وعلمه بجهده وتفضل أنعم من على موصول، الشكر -

 عظيم مني وله والإجلال، التحية فائق فله الهدف، هذا بلغت أن إلى ومساندتي متابعتي على

  . زواوي عباسالفاضل دكتورال إلى -والتقدير الامتنان

 قدم من إلى علينا، الفضل لأصحاب الاحترام كلو والاعتزاز، بالتقدير أنسى لا كما -

  .اللحظات هذه غاية إلى الدراسي مشواري خلال وتشجيع نصيحة كل لي

 ـ         العلم لأهل التحية كل فالتحية شواري لأساتذتي الأفاضل الذين رافقوني فـي كـل م

  .الدراسي بكل أطواره

 الطلبـة  زملائـي  ل،اوالعم الموظفين وكل والأساتذة، الدكاترة لكل الخالصة التحية -

  . إداري قانون تخصص الحقوق، قسم في والطالبات
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  :العمومية الصفقات ماهية:الأول المبحث

  :                              العمومية الصفقة مفهوم :الأول المطلب

 والرائـد  الكبير للدور بالنظر الأخرى التعريفات بقية على يعلو التشريعي التعريف أن منطلق من

 نتـوج  ثم ،1) (القضائي بالتعريف لنتبعه التشريعي التعريف أولا نسوق أن علينا كان الإداري، للقضاء

  :فروع ثلاثة إلى المطلب هذا قسمنا الفقه،وعليه جهود والقضاء،بتبيان المشروع جهود

         : التشريعي التعريف:الأول الفرع

 07 في المؤرخ 10/236 رقم الرئاسي المرسوم في العمومية الصفقة الجزائري وعالمشر عرف

  2)(.) 4 (أربعة المادة في ،2010 أكتوبر

 المنصوص الشروط وفق برمتُ به، المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود العمومية الصفقات«

 المـصلحة  لحساب والدراسات والخدمات اللوازم واقتناء الأشغال، إنجاز قصد المرسوم، هذا في عليها

  3)(.»المتعاقدة

 الـسابقة  والتنظيمات القوانين عبر الصفقة عرف الجزائري المشرع أن إلى ننوه أن علينا ووجب

 المرسوم إلى والمرسوم 90-67 رقم الأمر الحصر سبيل على منها نذكر مختلفة مراحل في والصادرة

 وفي مختلفة زمنية حقب في كان العمومية،فصدورها الصفقات تنظيم المتضمن 02/250 رقم الرئاسي

 بـصيغة  للصفقة تعريفا يعطي مرة كل في المشروع كانف الجزائر عرفتها وسياسية اقتصادية مراحل

  .وأخرى مرحلة بين متباينة

 رقـم  الرئاسي المرسوم في 2012 تعديل خلال العمومية الصفقات وتحسين جديد إلى وبالرجوع

 لـم  المرسـوم  هذا أن فنجد.العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 2012 يناير 18 في المؤرخ 12/23

  4)(.العمومية الصفقات تعريف متضمنةال 04 المادة يحدث

                                                            
 .33:ص 2011-03 الجزائر،الطبعة والتوزيع للنشر حبور..العمومية الصفقات تنظيم شرح :بوضياف عمار-1)(

 58/2010 رقم الرسمية الجريدة 07/10/2010 في المؤرخ 10/236 الرئاسي المرسوم -4 المادة-2)(

 58/2010 رقم الرسمية الجريدة 07/10/2010 في المؤرخ 10/236 الرئاسي المرسوم -4 المادة-3)(

  بـسكرة  خيـضر  محمـد  جامعة .دكتوراه رسالة- .العمومية الصفقات مجال في الإداري الفساد: عباس زواوي -4)(

 48 ص 2012
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 10/236 رقـم  الرئاسـي  للمرسـوم  والمتمم المعدل 13/03 رقم الرئاسي للمرسوم وبالرجوع

 نجد 2013 جانفي 13 المؤرخ 02 رقم الرسمية ريدةالج في الصادر 2013 جانفي 13 في والمؤرخ

  .جديدا شيئا فيها يحدث ولم 04 المادة في التعريف نفس على حافظ المشرع أن

  :     القضائي التعريف: الثاني الفرع

 الجزائـري  الإداري القضاء أن إلا القوانين مختلف في الصفقة عرف الجزائري المشرع أن رغم

 خـلال  من العمومية للصفقات تعريفا قدم الجانب بهذا المتعلقة الإدارية نازعاتالم في فصله خلال من

 2002 ديسمبر 17 في مؤرخ منشور غير له قرار في الدولة مجلس عرفها حيث وإضافاته اجتهاداته

  .»خدمات أداة أو مشروع إنجاز أو مقاولة حول بالخواص الدولة يربط عقد« أنها على

 :الفقهي التعريف: الثالث الفرع

 مبادئها أرسى قضائي منشأ من نظرية هي الإداري العقد نظرية أن الإداري القانون فقه أجمع لقد

 القـضايا  خـلال  مـن  اجتهاداتـه  عبـر  الدولة مجلس في ممثلا الفرنسي الإداري القضاء وأحكامها

 بارزا يظل لنظريةا لهذه المختلفة الأجزاء تحليل في الفقه دور فإن وعليه:عليه المعروضة والمنازعات

  .الدول كل في

 يقصد العام القانون أشخاص من شخص يبرمه الذي العقد «أنه على الإداري العقد الفقه عرف فلقد

 العقـد  بتـضمين  وذلك العام القانون بأسلوب الأخذ في نيته وتظهر تسييره بمناسبة أو عام مرفق إدارة

  1)( .الخاص القانون عقود في مألوفة غير شروط أو شرطا

  :الجزائر في العمومية للصفقة التاريخي التطور: الثاني المطلب

   :1962-1830 الاستعمارية الفترة أثناء العمومية الصفقات نظام: الأول الفرع

 عرفي لم الجزائر في العثماني النظام أن نتصور أن يمكن 1830 سنة للجزائر فرنسا احتلال قبل

 خـضعت  فلقـد  1830 سنة للجزائر فرنسا احتلال خلال أنه إلا.العمومية بالصفقات خاصة تشريعات

  :في أساسا التشريع هذا وتمثل :الفرنسي للتشريع رسميا العمومية الصفقات

                                                            
 . 41 ص ،السابق المرجع ،بوضياف عمار-1)(
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 والجماعـات  الدولة صفقات بتمويل والمتعلق المعدل 1953 أكتوبر 30 في الصادر المرسوم-1

  .العمومية

 الغيـر  العموميـة  والمؤسسات الدولة صفقات بنظام والمتعلق المعدل 405-53 رقم المرسوم-2

  .التجارية والعادات للقوانين الخاضعة

 صفقات إبرام لقواعد والمحدد المعدل 1956 مارس 13 في المؤرخ 256-56 رقم المرسوم-3

  .الدولة

   فـي  المبرمـة  بالـصفقات  والمتعلـق  1957 جانفي 08 في المؤرخ 24-57 رقم المرسوم-4

  1)( .الجزائر

  .الدولة باسم المبرمة الصفقات بمراقبة والمتعلق المعدل 1015-57 رقم المرسوم-5

 فـي  المؤسـسات  بمساهمة والمتعلق 1959 فبراير 28 في المؤرخ 370-59 رقم المرسوم-6

  .الجزائر في التنمية تسهيل قصد العمومية الصفقات

  2)(.الجزائر في الفرنسي التنظيم بتمديد والقاضي المعدل 1957 فبراير 12 في مؤرخال القرار-7

  :2013-1962 الاستقلال بعد العمومية الصفقات نظام: الثاني الفرع

 وتحـت  اضـطرت  استقلالها على الدولة حصلت عندما:1967 إلى-1962 الانتقالية المرحلة)أ

 غير من ،إذ العمومية بالصفقات المتعلق الفرنسي والتنظيم بالتشريع للاحتفاظ موضوعية وأسباب فعدوا

 التـشريع  محـل  سـيحل  الـذي  الجديـد  التشريع عن الرسمي الإعلان يتم أن الإطلاق على الممكن

  ).الاستعمارية الإدارة تشريع(الملغى

 الدولـة  تـستمر  أن أيـضا  يجـب  ن،وكـا  تحضيره يتم ولم متوفر غير التشريع هذا كان ولما

 فـي  ومهـم  بـارز  دور من للصفقات لما صفقاتها إبرام في الإدارية والمؤسسات المحلية والجماعات

 مـضْمونُه  يكـن  لم إذا الفرنسي بالتشريع مؤقتا احتفاظها عن تعلن أن الدولة التنموية،اضطرت العملية

  .الوطنية والسيادة يتنافى

                                                            
 .11 ص ،  السابقالمرجع-1)(

 .12 ص ،السابق المرجع ف،بوضيا عمار-2)(
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 الجزائريـة  الدولـة  أعلنت حيث 1962 ديسمبر شهر في شاملة رةبصو عنه الإعلان تم ما وهو

 فطبقـت  للإسـتقلال،  التالية المرحلة في الجزائر في وتطبيقها الفرنسية القوانين سريان تمديد المستقلة

  1)(.الجزائر أرض فرنسا مغادرة عقبت التي للإستقلال الأولى السنوات خلال

 الإطـلاق  على يمنعها لم الانتقالية المرحلة في الفرنسي بالتشريع الجزائرية الدولة احتفاظ أن غير

  :خاصة منها نذكر التنظيمات بعض إصدار من

 لـم  ذ، إ لمستقلةا للجزائر العمومية الصفقات في تنظيم أول يعد والذي 108-64 رقم المرسوم-1

  2)(.منها لمراسما من مجموعة وخلفته الغي حتى المرسوم هذا على عهد يمضي

 المركزيـة  اللجنـة  إحداث المتضمن 1964 مارس 26 في المؤرخ 103-64 رقم المرسوم -2

  .للصفقات

  .الاستثنائية بالتسبيقات المتعلق 1964 سبتمبر 04 في المؤرخ 278-64 رقم المرسوم-3

 العامـة  الإداريـة  الشروط دفتر على المصادقة يتضمن 1964 نوفمبر 21 في المؤرخ القرار-4

  3)(.والنقل العمومية والأشغال البناء تجديد بوزارة الخاصة الأشغال صفقات على المطبقة

  :90-67 رقم الأمر لظ في العمومية الصفقات نظام) ب

 المؤرخ 90-67 رقم الأمر بموجب الاستقلال مرحلة في العمومية للصفقات تشريع أول صدر لقد

  .1967 سنة 52 رقم الرسمية الجريدة 1967 جوان 17 في

 فـي  أساسـا  يتمثل آنذاك السائد الاشتراكي النظام ظل في النص هذا إصدار من الهدف كان لقد

 لتنفيـذ  وأداة كآليـة  العموميـة  الـصفقات  على والاعتماد الوطنية العاملة واليد وطنيال الإنتاج حماية

  .الاقتصادي التخطيط سياسية إطار في الوطني، المخطط

  

  

                                                            
 .13 ص ، السابقالمرجع-1)(

 03:ص 2011-ط الخلدونية دار..العمومية الصفقات تنظيم إطار في المشاريع تسيير: النوي خرشي-2)(

 .14 ص 2011-ط العمومية الصفقات تنظيم :بوضياف عمار-3)(



    ماهية الصفقات العمومية                :                      التمهيدي الفصل

 

                          
 

‐ 10 ‐

 العاملـة  لليـد  الأول الـصفقات  قـانون  وأجاز ،1) (العمومية الإدارات بين العلاقات تنظيم زيادة

 سـبيل  على وأجاز الصفقات كل في المبدأ هذا احترام ضرورة على ونص المطلقة الأولوية الجزائرية

 إليـه  أشارت ما وهو أجنبية عاملة ليد التنفيذ يسند أن تقني طابع ذو الصفقة موضوع كان إن الاستثناء

  .90-67 الأمر من 76-72 من المواد

 طـابع  ذو نـص  بمقتـضى  أقرت المرحلة هذه في العمومية الصفقات قواعد أن الإشارة ينبغيو

 بموجب المقررة العمومية الصفقات قواعد تحتل أن السلطة أرادت وعليه أمر شكل في صدر تشريعي

 مـا  الفترة في الوحيدة المرحلة هي وهذه.التشريعي النص يحتلها التي المكانة ذات 90-67 رقم الأمر

 المـذكور  67/90 الأمـر  وخضع .أمر بموجب العمومية الصفقات نظام فيها أقر التي الاستقلال عدب

2)( .1982 غاية إلى كثيرة لتعديلات

  :148-82 المرسوم ظل في العمومية الصفقات نظام) ج

 المؤسـسات  كافـة  على تطبيقه شمولية بهدف المرسوم هذا ،صدر الاشتراكي الاختيار مع تماشيا

 أو) وطنيـة  شـركات  (اقتصادية أو إدارية مركزية لا أو طبيعتها،مركزية عن النظر بغض العمومية

 توحيـد  سياق في ووحداتها الدولة،وهيئاتها أجهزة وجميع كافة على ليطبق جاء فهو ثقافية أو اجتماعية

 يقوم الذي الاشتراكي الاختيار مع انسجاما العامة والمؤسسات الإدارات وعقود لصفقات القانوني النظام

 واسـعة  بـصورة  العمومي المتعامل منه 05 المادة حددت السياق هذا وفي القانون وحدة على أساسا

  :أنه على نصت حينما

  )البلديات-الولايات-الدولة (العمومية الإدارات جميع-

  ).الاشتراكية (العمومية والهيئات قتصاديةوالا الإدارية المؤسسات جميع-

  3)(.المختلط الاقتصاد شركات-

 تـضمن  وقـد  15 العدد الرسمية الجريدة في ونشر 1982 أفريل 10 في المرسوم هذا صدر لقد

 نـص  بموجب المرحلة هذه في تأقر العمومية بالصفقات المتعلقة النصوص أن والملاحظ مادة 164

                                                            
 .07.08 ص ،2005 ط ،والتوزيع للنشر العلوم دار ،الإدارية العقود ،بعلي الصغير محمد-1)(

 .17-16-15 ص ،3ط ،العمومية الصفقات تنظيم شرح ،بوضياف عمار-2)(

 .08 ص ،2005 ،الإدارية لعقودا ،بعلي الصغير محمد-3)(
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 كان المرحلة هذه في أنه الجمهورية،رغم رئيس في ممثلة بمفردها التنفيذية السلطة عن صادر تنظيمي

 مـن  المـادة  بموجب الأساسية قواعده تضمنت والذي الوطني الشعبي المجلس في يتمثل برلمان هناك

  .1976 دستور من 163 إلى 126

  :434-91 التنفيذي المرسوم ظل يف العمومية الصفقات نظام) د

 الخاصـة  القـوانين  من كبيرة مجموعة ظهور 1989 دستور على الشعبية المصادقة عن نتج لقد

 وسياسي اقتصادي توجه وبرز الأساس التشريع تغيير تم طالما.طبيعي أمر وهذا 1991 و 1990 سنة

  .1989 دستور إقرار على قةالساب المراحل في عرف الذي التوجه عن كبيرا اختلافا يختلف جديد

 العموميـة  للصفقات تنظيم ظهور هو التسعينات بداية مرحلة عرفتها التي الجديدة النصوص ومن

 57 رقـم  الرسمية الجريدة (1991 نوفمبر 09 في المؤرخ 434-91 التنفيذي المرسوم محله الجديد

 ووقعـه  تنفيذي مرسوم بموجب أقر الجديد النص هذا أن إبداؤها ينبغي ملاحظة أول وإن) 1991 سنة

 ظل في موجودا يكن لم الحكومة رئيس فمنصب طبيعي أمر وهذا الجمهورية رئيس لا الحكومة رئيس

 كثيـرة  مواد وفي 1989 دستور في وكُرس 1988 تعديل بموجب واستحدث  1976 القديم الدستور

  .76 و 75 والمادة 05 الفقرة 74 المادة لاسيما

 الخاصـة  المـواد  من كثيرة مجموعة إلغاء معلنا جاء 434-91 رقم نفيذيالت المرسوم أن حيث

  .90-67 بالأمر

 لوحظ ما أول وأن ، 1) (المتعاملين بين المساواة مبدأ إقرار هو المرسوم هذا في جاء ما أهم ولعل

 العنوان عن عِوضا العمومية الصفقات تنظيم هو به جاء الذي العنوان أن هو الجديد المرسوم هذا ىعل

 وبـذلك  العمومي المتعامل صفقات تنظيم بعنوان كان والذي) 82/145 (المرسوم تضمنه الذي السابق

 التفرد عموميةال المؤسسات تخول التي الأحكام لإلغاء تتويجا جاء قد هذا 91/434 رقم المرسوم يكون

 18/01/1988 في المؤرخ 88/201 رقم المرسوم موضوع كان الذي الشأن ،الاقتصادية بالنشاطات

 كـل  الْغَـى  سـابقيه  عكس وعلى 91/434 رقم المرسوم هذا أن فنجد سابقا ذكرنا وكما الذكر السابق

 الخـواص  الوطنيين نوالمتعاملي العموميين الوطنيين المتعاملين بين التمييز أساس على معطى تعريف

                                                            
 . 08 ص ،2011ط ،الخلدونية دار ،العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير ،النوي خرشي-1)(
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 سـابقا  كانـت  التي الأفضلية إلغاء بذلك محاولا التنظيم هذا لتطبيق العضوي المجال بتحديد وإقتضى

  .الخواص المتعاملين حساب على العمومي للمتعامل

 التـي  التراضي صيغة حساب على المنافسة إلى الدعوة أولوية إلى لمح التنظيم هذا أن إلى وننوه

  1) (.الاستشارة لإجراءات المسبق الإتمام من المتعاقدة المصلحة يعطي لا اختيارها أن على أكد

 إلـى  1991 سنة من كثيرة تعديلات عليه أدخلت الذي المرسوم هذا من نستخلص أن يمكن ما إن

 والتي العالمية الاقتصادية التغييرات يؤكد إنما المالي الجانب على المتتالية التسقيفات ومع 2002 غاية

 المتعـاملين  مـع  وعلاقات العالمي السوق بحركية تأثرت التي الجزائر منها المختلفة الدول على أثرت

 مـن  للانتقـال  الـسياسية  التغييـرات  وكـذا  الجنسيات المتعددة العالمية الشركات وآثار الاقتصاديين

 فـي  الأجنبـي  المتعامل ودخول والعموميين اصالخو المتعاملين تعدد وكذا الرأسمالية إلى الاشتراكية

  2) (.الوطنية المنافسة

  :والمتمم المعدل 02/250 الرئاسي المرسوم ضوء في العمومية الصفقات نظام) هـ

 الجريدة من 52 العدد في ونشر 2002 جويلية 24 بتاريخ 02/250 الرئاسي المرسوم صدر لقد

 فـي  العموميـة  للـصفقات  المنظمة القواعد هذه وظهرت مادة 154 تضمن وقد 2002 لسنة الرسمية

  .1996 سنة صدر جديد دستور ميزها جديدة مرحلة

 11 فـي  المـؤرخ  301-03 الرئاسي المرسوم بموجب الأول لتعديلين الجديد المرسوم وخضع

 08/338 الرئاسي المرسوم بمقتضى والثاني) 2003 لسنة 55 رقم الرسمية الجريدة (2003 سبتمبر

  .2008 لسنة 62 رقم الرسمية الجريدة 2008 أكتوبر 26 في المؤرخ

 المادة حملته العضوي للمعيار جديدا وجها قدم أنه 2002 لسنة الرئاسي المرسوم به جاء ما وأهم

 أجهزتهـا  في نوعيا تغييرا وأحدث اللازمة الأهمية العمومية الصفقات على الرقابة أولى كما منه 02

 هـذا  حـاول  وقد 3)(.الصفقة وشفافية المساواة كمبدأ العمومية بالصفقات المتعلقة المبادئ عديد وكرس

                                                            
 .26.25.24:ص ، السابقالمرجع-1)(

 .شخصي رأي -2)(

 .28 ص ، 2011 ط ،للنشر جسور ،العمومية الصفقات تنظيم شرح ،بوضياف عمار-3)(



    ماهية الصفقات العمومية                :                      التمهيدي الفصل

 

                          
 

‐ 13 ‐

 تمويلهـا  يـتم  التي الصفقات كل لتشتمل بمدها العمومية الصفقات على الرقابة مجال توسيع المرسوم

  .العام بالمال

 والـذي  بها خاصا مجالا الدراسات لأشغال أقرر تنظيم أول هو 02/250 المرسوم أن والملاحظ 

 صـلاحيات  ضـمن  ،فأدخل بالمناقصات الخاصة الشروط دفاتر ومراقبة. له السابقة التنظيمات أهملته

  1)(.المناقصة عن للإعلان مسبق كإجراء عليها والتأشير الشروط دفاتر مراقبة الصفقات لجان

 مـن  أكبـر  منافسة ن، وضم المناقصة ملف صلب في وتنقيطها الاختيار معايير إدراج ألزم كما-

 عـن  سيةوالفرن العربية باللغة الوطنية الجرائد في بالإعلان القيام على المتعاقدة المصلحة إجبار خلال

  .أشكالها بكل المناقصة

 الأظرفـة  فتح عملية أصبحت بحيث فتحها وموعد العروض إيداع بين الفاصلة المدة قلص كما-

  2.لذلك الموالي اليوم عن العروض،عوضا إيداع أجل من يوم آخر في تتم

 ـ المتنافسين بين والشفافية والنزاهة المنافسة تؤكد جديدة بتفاصيل المرسوم هذا وجاء   خـلال  نم

  .                                                                 والتقييم الفتح عملية إجراءات

 البـسيط  التراضـي  إلـى  بـاللجوء  تسمح التي الحالات في ضيق المرسوم هذا أن إلى نشير كما

 إعـلام  قصد لصفقةل المؤقتة المنح عن الإعلان على الإدارة المشرع وألزم الاستشارة بعد والتراضي

 هـذه  وراء مـن  أراد الجزائري المشرع أن هو المرسوم هذا عن استخلاصه يمكن وما 2)(.المتنافسين

 مـن  هامش وسعرا،وأدخل ثمنا الأقل العرض فضل العام،حيث للمال الإنفاق وتنظيم ترشيد التعديلات

  .الصفقات منح في المحلي للمنتوج الأفضلية

 لمـشاريع  بالنـسبة  للـصفقات  المالي المعيار سقف رفع المرسوم هذا أن إلى الأخير في يرونش

 وبالنسبة دج مليون 6.000.000.00 إلى دج ملايين أربعة4.000.000.00 من والتوريدات الأشغال

  .3)(دج 4.000.000.00هو والدراسات للخدمات

                                                            
 .10 ص ،2011ط ،الخلدونية دار ،العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير ،النوى خرشى -1)(

 .10ص ،المرجع نفس -2)(

-9 في مؤرخ ر ج 2008-10-26 في المؤرخ 338-08 المرسوم في المعدلة 02/250 المرسوم من 05 المادة -3)(

11-2008. 
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 وقاعـدي  أساسي ركن هي العمومية الصفقات منظومة أن نلاحظ ذكره سبق ما خلال ومن وهكذا

 تـساير  لجعلهـا  والتحسينات للتعديلات دوريا وتخضع خضعت للدولة، العمومية المشاريع تسيير في

 الاقتـصادية  العولمـة  ظـل  فـي  وخاصة العالمية التجارية لحريةوا الدولية التجارية التبادلات تطور

 بـين  المنافـسة  وحريـة  والشفافية كالنزاهة العمومية للصفقات العامة المبادئ إرساء ومحاولة.العالمية

1)(. الأجانب أو الوطنيين المترشحين

   :236-10 الرئاسي رسومالم ضوء في العمومية الصفقات نظام) و

 الجديد العام التنظيم عن معلنا 2012 أكتوبر 7 بتاريخ 10/236 رقم الرئاسي المرسوم صدر لقد

 سـنة  الرسـمية  الجريدة من 58 العدد في ونشر مادة 181 الجديد المرسوم وحمل العمومية للصفقات

2010.  

 98-11 الرئاسـي  المرسوم ببموج وذلك عديدة لتعديلات تعرض قد المرسوم هذا أن والملاحظ

  .2011 لسنة 14 رقم الرسمية الجريدة في والمنشور 2011 مارس أول في المؤرخ

 الشروط دفاتر جزئيا مس كما الدولية للمناقصات الشروط بدفاتر تتعلق أحكام أساسا التعديل ومس

 10/236 الرئاسي ومالمرس من 24 المادة على استثناء المشرع وأورد البسيط التراضي بحالة المتعلقة

  2)(.الدولية المناقصات شروط بدفاتر والخاصة والمتمم المعدل

 تعـديل  منها أخرى تعديلات عرف قد 10/236 الرئاسي المرسوم هذا أن إلى ننوه أن بنا ويجدر

  .18/01/2012 في المؤرخة 34 الرسمية الجريدة 2011 يونيو 26 في المؤرخ 222-11 رقم

 2012 سـنة  جـانفي  18 فـي  المؤرخ 23-12:رقم الرئاسي بالمرسوم وتمم المرسوم عدل كما

  3)(.18/01/2012في مؤرخة 04 رقم الرسمية الجريدة

 جـانفي  13 في المؤرخ 03-13 رقم الرئاسي المرسوم وهو 2013 سنة في تعديل آخر جاء ثم

  .13/01/2013 في مؤرخة 02 رقم الرسمية الجريدة 2013

                                                            
 .14 ص ،السابق المرجع ،النوي خرشى-1)(

 .30.29 ص ،المرجع نفس -2)(

 .2 ص ،2013 ط ،بلقيس دار، العمومية الصفقات قانون ،ديدان مولود-3)(
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 للصفقات العامة المبادئ تكريس وأعمق أوسع بشكل حاول أنه المرسوم هذا به جاء ما أهم ولعل

 ومبـدأ  المرشـحين  معاملة في المساواة ومبدأ العمومية للطلبات الوصول حرية مبدأ ذلك من العمومية

 من الوقاية مبدأ وتكريس العام المال على المحافظة مبدأ إرساء المرسوم هذا حاول الصفقة،كما ةشفافي

  1)(.الفساد

  :الأخرى العقود من غيرها عن وتميزها الصفقة خصائص: الثالث المطلب

  :مدنيةال والعقود العمومية الصفقات بين التمييز: الأول الفرع

  :أبرزها كثيرة زوايا من المدنية العقود عن العمومية الصفقات تختلف

 امتياز ولا واحدة مرتبة أطرافه يحتل المدني العقد أن :العقدية العلاقة أطراف مراكز حيث من) 1

 مـصلحة  على مصلحة يرجح أن خاصة بمصلحة يتعلق والأمر للمشرع يمكن طرف،ولا على لطرف

 .المرتهن على الراهن أو المستأجر على المؤجر ،أو المشتري على لبائعا مصلحة يغلب كأن

 الاعتـراف  وجب عمومية هيئة أو عامة إدارة على عضويا لاحتوائه وبالنظر الإداري العقد بينما

  .التعاقد من الهدف تحقيق من يمكنها بما العامة السلطة بامتيازات بالتمتع لها

 تبـدي  عنـدما  محـدد  لطرف العامة الهيئة أو الإدارة تخضع :العقد إبرام إجراءات حيث من) 2

 لإجراءات مزايدة،وتخضع أو مثلا مناقصة كإعلان الجمهور بإعلام عام كافل وتلزم التعاقد في رغبتها

 اختيـار  فـي  حـرة  ليست القانونية 2)(النظم غالبية في العامة الإدارة إن معقدة، ورقابة وثقيلة طويلة

 العامـة  النفقـات  ترشيد بهدف وهذا محددة، وإجراءات بكيفية العاقد على مجبرة هي معها،بل المتعاقد

 حماية إلى عمد المشرع إن للصرف،بل وضخمة كبيرة أوجه من  العمومية الصفقات تكلفه لما مراعاة

 إليـه  أشـارت  ما وهو مالتنظي بهذا الإخلال عند تطبق جزائية بأدوات العمومية الصفقات تنظيم قواعد

 مبدأ يحكمه المدني العقد ومكافحته،بينما الفساد من بالرقابة المتعلق 06/01 رقم القانون من 26 المادة

 لإجراءات يخضع ولا كبيرة بسرعة يتم كما ، الآخر للطرف المتعاقد الطرف اختيار في التامة الحرية

  3) (.عام كأصل الإشهار

                                                            
 .30.29 ص ،السابق المرجع بوضياف، عمار-1)(

 .79 ص السابق، المرجع -2)(

 .79 ص ،السابق المرجع-3)(
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  :التعاقدية العملية من الهدف حيث من)3

 مـن  الهـدف  بينما العقد، لأطراف الخاصة المصلحة تحقيق هو المدني العقد إبرام من الهدف إن

  .العامة المصلحة تحقيق هو العمومية الصفقات إبرام

 أو جـسر  إنجـاز  أو أخرى إلى نقطة من طريق إنجاز على إنْصب إذا مثلا العامة الأشغال فعقد

 معينـة  بمـادة  الجامعية الخدمات إدارة تموين عقد أن ،كما الجمهور هو المنتفع فإن سكنات موعةمج

 إنمـا  عموميـة  صـفقة  فكل وهكذا الطلبة إطعام بغرض تم إنما والفواكه الخضر أو الخبز أو كاللحوم

  .المنتفعين دائرة على وأثرها عائدها يرجع

  :النزاع في بالنظر المختصة القضائية الجهة حيث من)4

 العادي،بينما القضاء لجهة المدنية العقود تنفيذ عن الناتجة الخصومات في بالنظر الاختصاص يعقد

 محـددة  جهة أو الإداري للقضاء عام كأصل العمومية الصفقات منازعات في بالنظر الاختصاص يعقد

  1) (.تشريعيا

 1429 عـام  صـفر  18 في المؤرخ 09-08 رقم والإدارية ةالمدني الإجراءات قانون أن ونجد

 الازدواجيـة  كـرس  والإداريـة  المدنيـة  الإجراءات قانون المتضمن 2008 فبراير 25:لـ الموافق

 عدة من الإدارية الدعوى عن وتمييزها المدنية الدعوى سير تحكم خاصة إجراءات عن معلنا الإجرائية

 المرفوعة الدعاوى على القانون هذا أحكام تطبق« :الأولى المادة في التمهيدية الأحكام جاء كما جوانب

  2)(.»الإدارية القضائية والجهات العادية القضائية الجهات أمام

  :النزاع في الفاصل القاضي سلطة حيث من)5

 الخصوم،طبقا يسيره الذي الأخير هذا المدني القاضي سلطة من أوسع الإداري اضيالق سلطة إن

 وهو قرار تقديم على الإدارة جبر يستطيع الإداري القاضي بينما الخصوم، ملك الخصومة القائل للمبدأ

  3)(.02 فقرتها في .الجديد المدنية الإجراءات قانون من 819 المادة إليه أشارت ما

  
                                                            

 .79-78 ص ،السابق المرجع-1)(

 .4 ص ،الجزائر ،2008 ، بلقيس دار ، والإدارية المدنية الإجراءات قانون ،ديدان مولود-2)(

 79 ص العمومية الصفقات تنظيم شرح: بوضياف عمار-3)(
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  التجارية والعقود العمومية الصفقات بين التمييز:الثاني الفرع

  :أبرزها عدة زوايا من التجاري العقد من العمومية الصفقة تتميز

  :الإثبات قواعد حيث من: أولا

 أحكـام  تساير أن وجب السرعة مبدأ ويحكمها الائتمان عنصرية يسودها التجارية الحياة كانت لما

 العقـد  إثبـات  قواعد يبين وهو الجزائري المشرع أوجد الميزتين،لذا أو المبدأين هذين التجارية العقود

 جانـب  فـإلى  التجـاري  العقد بها يثبت عدة وسائل فذكر المرونة من غاية في كانت والتي التجاري

 والإثبات للطرفين التجارية والدفاتر ئلوالرسا المقبولة والفواتير العرفية السندات ذكر الرسمية السندات

 عقـد  كـل  يثبـت « :يلـي  ما فيها جاء والتي التجاري القانون من 30 المادة قررته ما وهو 1) (بالبينة

 وسيلة بأية أو بالبينة والإثبات الطرفين وبدفاتر وبالرسائل مقبولة عرفية،فواتير رسمية سندات:تجاري

  .»قبولها وجوب المحكمة رأت إذا أخرى

 التـي  القانونية التصرفات في بالكتابة الإثبات هي المدنية المواد في الإثبات في العامة القاعدة أما

  2)(.الجزائري المدني القانون من 333 المادة عليه نصت ما وهذا دج100.000 على تزيد

 ممـثلا  الجزائري الإداري القضاء أن الإشارة سبقت ولقد بالكتابة إلا يثبت لا الإداري العقد بينما

 عمومية صفقة بعنوان عقد علاقة بوجود إدعاء يقبل فلم الشرط لهذا تطبيقه في تشدد الدولة مجلس في

 التعريفـات  مختلـف  فـي  ورد الكتابـة  عنصر إن يديه،ثم بين مكتوبا عقدا يحوز المدعى يكن لم إذا

  .سابقا ذلك بينا ما وفق العمومية للصفقات الجزائرية التشريعية

  :الإبرام طرق حيث من: ثانيا

 عقد إبرام اليسير من كان الإبرام،فإذا طرق يخص فيما التجاري العقد عن العمومية الصفقة تتميز

 العمومية للصفقة بالنسبة كذلك يكون لا الأمر فإن التجاري المجتمع وحركة السُّرعة مع تماشيا تجاري

 وأن الإبـرام  طرق خلال من لنا سيتضح كما معقدة بإجراءات ويمر طويلة مراحل إبرامها يأخذ التي

 الفـساد  مـن  الوقايـة  قـانون  في المقررة الجزائية المسؤولية عنها ينجم الصفقات لتنظيم مخالفة كل

 .ومكافحته

                                                            
 .80 ص ،السابق المرجع-1)(

 .2012-27 ص ،بلقيس دار.،التجاري القانون في المختصر:نينذبلو أحمد-2)(
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  :النزاع في بالنظر المختصة قضائيةال الجهة حيث من: ثالثا

 حالة في القضائي الاختصاص بقواعد يتعلق فيما أيضا العمومية الصفقة عن التجاري العقد يتيمز

 الـصفقات  منازعـات  فـي  بـالنظر  المختص هو الإداري القضاء كان فإذا خصومة أو نزاع نشوب

  .التجارية نازعاتالم في بالنظر المختصة الجهة هو العادي القضاء فإن العمومية

 قـانون  مـن  533 المادة نصت التجارية المحكمة تشكيلة يخص فيما الجديدة الأحكام جملة ومن

 مـن م 1) (ومساعدين رئيسا قاضي من تتشكل التجارية المحكمة أن الجديد والإدارية المدنية الإجراءات

 برتبـة  قـضاة  من فقط الإدارية المحكمة بينما إستشاري دور لهما ويكون التجارية بالمسائل دراية لهم

  .قضائي مجلس لدى مستشار

  :العمل وعقد العمومية الصفقات بين التمييز:الثالث الفرع

 الخـصوصية  امتدت بل خاصة بأحكام المشرع خصه من هو والمدني فقط التجاري المجتمع ليس

  .الاجتماعي أو العمالي التشريع يحكمه الذي العمالي للمجتمع أيضا

 خدمـة  فـي  نـشاطه  بوضع شخص بمقتضاه يلزم إتفاق«  :أنه على العمل عقد الفقه عرف وقد

  .»أجر مقابل إشرافه تحت آخر شخص

 قـد  الأخيرة هذه وأن خاصة العمومية الصفقة من يقترب قد أنه العمل عقد تعريف من لنا ويتبين

  .العمل لصاحب العامل يقدمها خدمة على ينصب الآخر هو العمل وعقد خدمة موضوعها يكون

  :أبرزها ومتنوعة كثيرة جوانب من العمل عقد عن تتميز العمومية الصفقة تظل ذلك مع أنه غير

  :الشكل عنصر حيث من: أولا

 فيه يشترط لا العمل عقد أن نجد العمومية الصفقات بتعريف وربطه العمل عقد تعريف خلال من

 1990 أفريـل  21 في المؤرخ العمل قانون من 08 المادة صراحة إليه أشارت ما وهو الكتابة عنصر

 بينما » ما مستخدم لحساب العمل علاقة تنشا«:2) (بقولها        والمتمم المعدل العمل بعلاقات المتعلق

  .العقد أركان من ركن هو بل لازم فيها الكتابة شرط العمومية الصفقة

                                                            
   .81 ص ،2011،جسور دار ،العمومية الصفقات تنظيم شرح ،بوضياف عمار-1)(

 .83-82:ص ،فسهن المرجع-2)(
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  :الرقابة وقواعد الإبرام طرق حيث من: ثانيا

 قواعـد  أو إبرامهـا  طرق أو موضوعها من سواء العمل عقد عن أيضا العمومية الصفقة تختلف

 مـل الع عقد العمومية،بينما الصفقة ظهور في بطئًا يبعث الذي الأمر:لاحقا فيه سنفصل ما وهو رقابتها

  .خاصة رقابية لأطر الآخر هو ويخضع وجيزة مدة في يبرم

  : يةالابتدائ المحكمة مستوى على العمل منازعات  تعرض: ثالثا

 بـه  الجـاري  للتشريع وفقا المصالحة مكاتب تتولاه الذي الصلح بمرحلة وجوبا المرور بعد وهذا

 الاجتمـاعي  القـسم  يتشكل«:بقولها والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 502 للمادة وطبقا1) (العمل

  2)(.»العمل تشريع عليه ينص لما طبقا ومساعدين رئيسا قاضي من البطلان طائلة تحت

 المنازعات تمر ،ولا قضاة من فقط العمومية الصفقات اتمنازع في الفاصلة المحكمة تتشكل بينما

  .العمالية للمنازعة بالنسبة الشأن هو كما الصلح بمرحلة وجوبا الإدارية

  :الامتياز وعقود العمومية الصفقات بين التمييز:الرابع الفرع

 معرفـة  ثم ةالإداري العقود ضمن وتكييفه الامتياز عقد بتناول الامتياز عقد عن الصفقة تمييز يتم

 أن نجـد  حيث الامتياز عقد تخص التي الجوانب ومعرفة الامتياز عقد في واللائحية التنظيمية الجوانب

 فـي  نجـد  أننـا  غير الامتياز عقود ذكر أوردت التي النصوص أولى من هما والولاية البلدية قانون

 عقود ذكر بغزارة مختلفة،أوردت قطاعات عبر تتوزع نصوص مجموعة المتأخرة السنوات تشريعات

 فـي  المؤرخ الفرنسي القانون من 38 المادة فعرفته وتصنيفه تعريفه على تجتمع لم أنها غير الامتياز

 القـانون  من معنوي شخص بواسطته يكل عقدا بأنه العام المرفق بتفويض المتعلق 1993 جانفي 29

 ـ تحـت  عمومي مرفق تسيير خاص أو له،عمومي مفوض آخر شخص إلى العام  وتحـدد  سؤوليتهم

 توفر أساس على الامتياز القضائي الاجتهاد ويعرف العام المرفق استقلال نتيجة من أساسا التعويضات

 المـصلحة  عـن  خارج لشخص المرافق سير وتوكيل العمومي المرافق وجود:العقد في شروط ثلاث

 عوائد من جزئيا ولو ناتجة العمومي للمرفق تسييره لغير هذا يأخذها التي الأجرة من العمومية،والتأكد

                                                            
 .82 ص ،السابق المرجع-1)(

 .131:ص ،الجزائر ،2008،بلقيس دار، والإدارية المدنية الإجراءات قانون ،ديدان مولود -2)(
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 العمومي المرفق خدمات بتنفيذ الامتياز صاحب تكليف الامتياز عقد موضوع يكون بذلك و 1)(.المرفق

 خـدمات  تنفيذ في مؤقتا اشتراكا المتعاقد للمتعامل كاشترا كونها تعدو لا العمومية الصفقة أن حيث في

  .تموين أو توريدات أو أشغال أداء أو

 الحريـة  المرفق يتبعها التي للسلطة أن بمعنى اختياري أمر هو الامتياز أسلوب إلى اللجوء أن و

 حـدود  في بذلك القيام عليها استوجب التسيير في الأسلوب هذا إلى لجأت فإذا تتركه أو به تأخذ أن في

 بعـد  ذلك من العكس على و الرقابة إلى الإشراف من الأسلوب هذا إلى اللجوء تنظم التي الإجراءات

 تنظيمهـا  و العموميـة  الـصفقات  بـإجراءات  التقيد الإدارية السلطة على يتعين فانه العمومية الصفقة

   .إلزاميا القانوني

 العقد من جوانب تحوي اتفاقية شكل في يتم زاالامتي طريق عن العام المرفق تسيير و إسناد أن و

  .العمومية الصفقة في نجده لا التزاوج هذا و التنظيمي الإجراء من جوانب و

    التـسيير  مخـاطر  أيضا متحملا حسابه على و الامتياز صاحب به يكلف العام المرفق تشغيل إن

 تكـون  صـفقة  مجـدد  لمتعاقدا المتعامل يأخذها التي المبالغ أن حين في أجرا يتقاضى ذلك بمقابل و

 و المعـروف  فـان  المدن حيث ومن مقابلة خدمات 2) (أداء نتيجة الإدارية السلطة من مباشرة صادرة

   .العمومية الصفقة من آجالا أطول الامتياز عقد أن هو به التعامل

 شـخص  الأقـل  على الأطراف أحد أن يف العمومية الصفقة مع تشترك الامتياز اتفاقية أن نجد و

 خـضوعه  و النموذجيـة  للاتفاقيـات  مطابقتـه  يـستوجب  كتابي عقد هو و العام القانون من معنوي

  3)(.للمصادقة

 على شفافية يخفي أن شأنه من ما كل إتباع وجوب مع شروط لدفاتر يخضع الامتياز أن نجد كما

 من المتضررة للأطراف معينة آجال في التظلم إمكانية مع المناقصة أسلوب تماداع سيما لا الإجراءات

                                                            
 .137 إلى 136:ص ، 2011ط ،الخلدونية دار ،العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير ،النوي خرشي -1)(

 .139 إلى 138 ص:المرجع نفس -2)(

 .141 ص ، المرجع نفس -3)(
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 المتعامـل  اختيار لطرف تناوله  لدى الداخلية وزارة منشور عليه نص ما هو و الإجراءات إتباع سوء

  1)(.معينة مؤهلات على توفره الامتياز عقد بمناسبة المتعاقد

 (marché‐ convention) :الاتفاقية عن الصفقة تمييز: الخامس الفرع

 التـي  العقود تعد فلا .المتعاقدة الأطراف حيث ومن المبلغ حيث من الصفقة و الاتفاقية بين يميز

 دائرة عن يخرج تبيانه سبق فكما العمومية الصفقات لتنظيم ابرمته خاضعة العمومية الأشخاص يبرمها

 الأسـقف  عـن  يـنخفض  مبلغها كان إذا العمومية الأشخاص تبرمها التي العقود التنظيم لهذا الخضوع

 تنظـيم  أسـاليب  و شروط استعمال إلى المصالح هذه لجأت إن و حتى الحالة هذه ففي المحددة المالية

 أحـدهما  كان لو و طرفين بين اتفاقية يكون أن و يعد لا الحالة هذه في لعقدا فان ، العمومية الصفقات

   .العمومية الصفقات لتنظيم الأصل في خاضعا عموميا شخصا

 نظر وجهة من اتفاقية تعتبر بحيث المتعاقدة الأطراف حيث من الاتفاقية عن الصفقة تمييز فأما -

 المرسـوم  و 11/222 رقـم  الرئاسـي  بالمرسوم ممالمت و المعادل 10/236 العمومية الصفقات تنظيم

    .13/01/2013 في الصادر الأخير 13/03 رقم المرسوم و 12/23 الرئاسي

 دائرة عن التنظيم أخرجها إذ ، مبالغها كانت مهما ، بينها فيما العمومية الإدارة تبرمها التي العقود

 ذلـك  ورد لقد و 2)(.تطبيقه دائرة عن :يااتفاق سماها التي العقود هذه مثل صراحة استبعد و اختصاصه

 لأحكام عموميتين إدارتين بين المبرمة العقود تخضع لا <<فيها جاء حيث 03 رقم الفقرة 02 المادة في

   .عام بشكل اتفاقيات هي أي 3)(. >>المرسوم هذا

  

  

  

                                                            
-16 فـي  المؤرخ 17-83 رقم للقانون والمتمم المعدل 1996-06-15 في المؤرخ 13-96 الأمر من 21 المادة-1)(

07-1983. 

 .135 ص ،2011ط ،الخلدونية دار ،العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير ،النوي خرشي-2)(

  .4 ص ،2013 ط ،بلقيس دار ،العمومية الصفقات نقانو ،ديدان مولود -3)(

 .07/10/2010 المؤرخ 236-10 الرئاسي المرسوم من 02 المادة
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 مختلـف  و العمومية الصفقات عليها تنبني التي المعايير و المبادئ :الثاني المبحث

  :أنواعها

 و الأخيـرة  العـشرية  خلال تعديلات و ناتتحسي الجزائر في العمومية الصفقات نظام عرف لقد

 و ،الإجـراءات  في شدد و تحكمها التي العامة المبادئ كرس حيث 2013 غاية إلى 2010 من خاصة

 و الطلبـات  صـول  و حرية و الفتح مرحلة في الجلسات كحضور للمتنافسين الكاملة الحرية منحه كذا

 المترشحين معاملة في المساواة مبدأ إرساء ذلكب محاولا الإجراءات ونزاهة و وشفافية الطعون طريقة

 الـصفقات  عليهـا  تقـوم  التي المبادئ أهم إلى المبحث هذا في نتطرق سوف الطرح هذا خلال ومن

 الرئاسي المرسوم خلال من العمومية الصفقة الصفقة عليها تقوم التي المعايير أهم إبراز و ، العمومية

 غايـة  إلـى  2011 في أدخلت التي التعديلات أهم و2010 رأكتوب 07 في المؤرخ و 10/236 الجديد

 المتعاقـدين  المتعاملين مع الإدارة تبرمها التي العمومية الصفقات أنواع مختلف نبين سوف و ، 2013

   .معنوية أشخاص أو طبيعيين أشخاص أكانو سواء. معها

  :العمومية الصفقات تحكم التي المبادئ: الأول المطلب

 prinape d’egalité :المساواة بدأم : الأول الفرع

 حيـث  من المساواة قدم على المشاركين و المتنافسين جميع مع التعامل يجب أنه المبدأ هذا مفاد و

 فـلا  الإداريـة  الجهة جانب من بينهم التمييز دون المقررة الإجراءات و المواعيد و المطلوبة الشروط

 تتفـاوض  أن لـلإدارة  يجوز لا و الميعاد بعد تقدم وأ الشروط فيه تتوافر لم عرض أي تقبل لها يجوز

 ذلـك  و  العارضين بين الفرص تكافئ هو المساواة ومبدأ ،1) (القانون  يقررها التي الاستثناءات خارج

 أكبـر  إلـى  خبرها يصل حتى العلنية الواجهات في التعليق أو الجرائد في المناقصة عن الإعلان حالة

 يومية و الانتشار واسعة صحف في الإعلان يكون أن يجب و المتعهدين أو المتنافسين من ممكن عدد

 أو قبـول  معايير تكون أن و  العروض، لتقديم كافية مهلة إعطاء مع مرة من أكثر الإعلان يتم أن و

  2) (.فيها البث و تقييمها و العروض فحص معايير كذا و واحدة العروض استبعاد

                                                            
 ط    ،الجـامعي  الفكر دار ،والعقود والمزايدات المناقصات تنظيم وإجراءات قواعد ،المحامي حمادة أنور محمد -1)(

 .الإسكندرية ،2003

 .17-16 ص ،دمشق ،2010 ،2 ط ،الكتب دار ،الإدارية العقود مناقصات ،المصري يونس رفيق -2)(
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  .للإدارة بةبالنس استثناء لها و عامة قاعدة هو القانوني القيد أو المبدأ هذا أن ننسى أن دون و

 خاصة خبرات توفر تضمن إليها المتقدمين على إضافية شروطا تفرض أن تستطيع الإدارة أن إذ

   .التعاقد في الراغبين من معينة لفئة إلا تتوفر لا معينة شهادات أو وثائق 1) (تطلب أو

 الوطنيـة  الشركات كإعفاء الشروط بعض من المتقدمين بعض إعفاء تملك الإدارة أن عن ناهيك

  2)(.المالية القدرة توافر شرط أو تقديمه الواجب الابتدائي التأمين من

    prinape de concurrence libre: الحرة المنافسة مبدأ :الثاني الفرع

 لـلإدارة  بعرضه ليتقدم المناقصة شروط فيه تتوافر من لكل الفرصة إعطاء المنافسة بمبدأ يقصد

 و لأسس وفقا المتعاقدين أفضل اختيار فرص الإدارة أمام تتسع المبدأ هذا ظل في و أنه حيث المتعاقدة

 ـ المنفـردة  بإرادتها الإدارة فتحدد ، الشخصية الاعتبارات كل عن بعيدا بحتة موضوعية معايير  لمح

 شـخص  فـأي  ، به المعنيين و المهتمين الأشخاص لجميع تعرفه و شروطها و موضوعها و الصفقة

  3)(.للتعاقد خاص عرض تقديم و المناقصة في الاشتراك حق المطلوبة الشروط فيه تتوافر

 فهـي  المتنافـسين  إزاء حياديا موقف الإدارة وقوف أساس على يقوم المبدأ هذا أن إلى بالإضافة

 و ، تبعـدها  التي تلك و تدعوها التي المرشحين فئات بتقدير التقديرية سلطتها استخدام في حرة ليست

 غيـر  و ءالأكفـا  غيـر  اسـتبعاد  في الإدارة سلطة انعدام يعني لا المنافسة مبدأ أن إلى الإشارة يجب

 إقصاء أيضا الإطار هذا في للإدارة يحق كما ، العامة المصلحة مقتضيات ضوء على للتعاقد الصالحين

 يعتبـر  لا و العمومية الصفقات في المشاركة من نهائي أو مؤقت بشكل الاقتصاديين المتعاملين بعض

 مـن  52 المـادة  في الواردة الشروط أحد فيهم توافرت إذا هذا و ، الشريفة المنافسة بمبدأ مساسا هذا

 جـانفي  13 فـي  المؤرخ 133/03 الرئاسي بالمرسوم المتمم و المعدل 10/236 4) (الصفقات قانون

  5) (.هي كما المشرع عليها حافظ بل تعديل عليها يطرأ لم التي المادة هي و الرابع القسم في 2013

                                                            
 .123 ص ،الأردن 1،2011 ط ،قنديل دار ،الإدارية العقود ،راضي وأب ليلو مازن -1)(

 .124ص ، السابقالمرجع-2)(

 .2012/2013، دكتوراه أطروحة ،الإداري الفساد لمكافحة القانونية الآليات ،العالي عبد حاحة-3)(

 . 432 ص ،السابق المرجع ،العالي عبد حاحة-4)(

 .122 ص ،الأردن ،عمان، 2011 ،1ط ،للنشر قنديل دار ،الإدارية العقود ،اضير ليلو مازن-5)(
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             principe de transparence et publicité: الإشهار و العلانية مبدأ:الثالث الفرع

 بكـل  العارضـين  بـدعوة  المنافـسة  لضمان وسيلة يعتبر الذي الإشهار لمبدأ المناقصات تخضع

 يعتبـر  حيـث  ، عروضـهم  و طلباتهم لتقديم معنويين أو طبيعيين أشخاص سواء مأشكاله و أصنافهم

 و المـساواة  و النزاهـة  و الشفافية لضمان وسيلة الخ ...الجداريات أو الجرائد في الإشهار و الإعلان

 و مكـان  و 1)(تـاريخ  عن سلفا الإعلان المبدأ هذه تطبيق يتطلب و القانون احترام على العمل بالتالي

 وسـائل  مختلـف  طريـق  عن و الخ ...الدراسة أو الاستشارة أو المزايدة أو للمناقصة العملية إجراء

 طـرف  مـن  المقدمـة  روضالع بهذه الجميع يعلم حتى الحديثة الالكترونية حتى و المعروفة الإعلام

 المبين المكان و الزمان في بعروضهم يتقدموا أن العارضين لكل المجال فتح أجل من المتعاقدة الإدارة

  .الإعلان في

 البنود للأفراد تبين التي الكميات جداول و كاملة تفضيلية مواصفات تضع أن الإدارة على فواجب

 حال في المتعاقد على توقيعها يمكن التي الجزاءات كذا و العقد  تنفيذ في إتباعها الواجب الإجراءات و

 قـرار  على بناءا المناقصة عن الإعلان العطاءات لجنة تتولى و تنفيذه في التأخر أو بأحكامه الإخلال

 الشأن ذوي إخطار هو الإشهار و ،2) (المتعاقدة الجهة من الإذن صدور من التحقق بعد المختصة الجهة

 قائمة و المواصفات و الشروط دفاتر على الحصول كيفية و للعقد العامة بالشروط إبلاغهم و بالمناقصة

    3)( . الأسعار

 أحـسن  إعداد أجل من العارضين بين عةالمشرو المنافسة أجواء خلق إلى تهدف العلانية أن فنجد

   .الأفضلية و الثمن حيث من العروض

 للنـشر  مـرة  لأول و أشـار  أنـه  2010 لـسنة  الجديد العمومية الصفقات تنظيم محاسن من و

 اتالفئ لجميع و مكان كل في للعارضين الإعلانات توسيع على المشرع من تأكيد هذا و 4) (الالكتروني

 مـن  174 و 173 المـادتين  مـن  ذلـك  نستشف و النزيهة المنافسة و العلانية مبدأ تكريس أجل من

) 173 (المادة الثاني القسم و الأول القسم السادس الباب ذلك في جاء حيث 10/236 الرئاسي المرسوم
                                                            

 ............الجامعية المطبوعات ديوان ،الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عملية ،حمامة قدوج-1)(

 . 122ص السابق، المرجع ،وراضي ليلو مازن-2)(

 .5ص ،3،2011ط ،للنشر جسور ،العمومية الصفقات تنظيم شرح ،بوضياف عمار-3)(

 .146 ص المرجع، نفس-4)(
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 أو هـدين المتع تـصرف  تحت المنافسة إلى الدعوة وثائق تضع أن المتعاقدة المصالح يمكن«: يلي ما

 1communication)  (»الالكترونيــة ،بالطريقــة العموميــة للــصفقات المترشــحين par  voie 

éléctranique، جديـد  انجاز هذا و الالكترونية بالطريقة الدعوة هذه على المتعهدون يرد أن يمكن و 

   .بسرعة الطلبات ووصول المتعهدين من الإدارة لتقريب الجزائري المشرع به جاء

  :                  العمومية الصفقات عليها تنبني التي المعايير: الثاني المطلب

 le critere organique:العضوي المعيار: الأول الفرع

 المؤسـسة  أو ديـة البل أو الولاية أو الدولة أن العضوي الجانب حيث من العمومية الصفقة تتميز

 الصفقة أطراف أحد أن أي فيها أساسيا طرفا النص في مذكورة أخرى عمومية مؤسسة أي أو الإدارية

 المحـددة  الجهات أحد تكون لا الذي فالعقد المجال حسب الخاص أو العام القانون أشخاص من شخص

 يمكن لا التشريع دهاحد التي الجهات أو فيه طرف 10/236 الرئاسي المرسوم من 02 المادة بموجب

 المراحـل  مختلـف  فـي  و الجزائر في العمومية الصفقات لتعريف أعدنا إذا و عمومية صفقة اعتباره

 المـشرع  فيـه  وقـع  الـذي  الكبير التذبذب مدى بتسجيل) 2002-91-82-67 مرحلة (إليها المشار

 المعنيـة  الهيئات و ةالعمومي الصفقات قانون تطبيق مجال في أخرى و تشريعية مرحلة بين الجزائري

  2) (.به

 مجـال  من يوسع أخرى أحيانا و أخرى يبعد و هيئات فيخص التطبيق مجال من يضيق فأحيانا 

 عـة لطبي قطعا ذلك تفسير يرجع و جديد من يوسع ثم فيضيق يعود ثم العمومية الصفقات قانون تطبيق

  3)(.العمومية الصفقات قانون فيها يبين التي مرحلة كل

 قـانون  صدور على السابقة المراحل إلى تعرج أن التساؤل و الطرح هذا خلال من فيتمكن :أولا

 و 90-67 الأمـر  و 434-91 رقـم  التنفيـذي  المرسوم أن نجد حيث 2002 فبل العمومية الصفقات

 و البلديـة  و الولايـة  و الدولـة  : يلي كما العضوي المعيار تحديد فيها جاء حيث 145-82 المرسوم

   .القانون بهذا معنية غير أنها أي التجارية و        الصناعية المؤسسات استبعد و المؤسسة

                                                            
 .109 ص ،2013ط ،بلقيس دار ،العمومية الصفقات قانون ،ديدان مولود-1)(

 .42 ص سابق، مرجع ، العمومية الصفقات تنظيم شرح ،بوضياف عمار-2)(

 .43 ص ،المرجع نفس -3)(
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 جميـع  و    العموميـة  الإدارات جميـع  علـى  منه 05 المادة نصت فقد 82/145 المرسوم أما

  .العمومية الهيئات و المؤسسات

   .الاشتراكية المؤسسات جميع-

  1)(.الصفقات لعقد تفويضا مديرها يتلقى اشتراكية لمؤسسة تابعة وحدة أي-

 التـوجيهي  بالقـانون  المتعلـق  88/01 رقم القانون صدر إذ طويلا تدم لم المرحلة هذه أن نميز

 المـادة  فـي  نص الذي و88/72 رقم المرسوم صدر له تكريسا و ةالاقتصادي و العمومية للمؤسسات

 العمومية الإدارات تبرمها التي العمومية الصفقات من المرسوم هذا أحكام تطبق « أنه على منه الأولى

  2)(.»العمومي المتعامل أدناه المسماة و فقط الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات و

 الـصفقات  ظـل  فـي  أدمـج  قد كان أن بعد الاقتصادية المؤسسات عقود المشرع أخرج هكذا و

   المذكور 82/145 رقم المرسوم بموجب العمومية

 يتضح ما هذا و هقتطبي مجال من المشرع ضيق فقد 91/434 رقم التنفيذي المرسوم وبخصوص

 و العموميـة  الإدارات فـذكرت  يةالمعن الهيئات الحصر سبيل على عدلت التي الثانية مادته خلال من

 هكـذا  و ،الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات و البلديات و الولايات و المستقلة الوطنية الهيئات

 إصـلاح  هذا و بالنص، يشمل فلم التجاري و الصناعي الطابع ذات المؤسسات واستبعد  المشرع عاد

             3)(.1989 لسنة للبلاد دجدي دستور إقرار بعد الجديدة المرحلة طبيعة يلاءم

 منـه  02 المـادة  نصت فلقد 2/250 رقم مرسوم  :2002 لسنة العمومية الصفقات تنظيم: ثانيا

 الإدارات مـصاريف  محـل  العموميـة  الصفقات على إلا المرسوم هذا أحكام نطبق لا « يلي ما على

 الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات و البلديات و الولايات و المستقلة يةالوطن الهيئات ، العمومية

 و العلمـي  الطـابع  ذات الخـصوصية  العموميـة  المؤسسات و التنمية و البحث مراكز إلى بالإضافة

 الطـابع  ذات العموميـة  المؤسسات و التقني و العلمي الطابع ذات العمومية المؤسسات و التكنولوجي

 عمليـة  بانجاز المؤسسات هذه تكلف عندما ، الاقتصادية العمومية المؤسسات و التجاري و ناعيالص

                                                            
 43 ص السابق، المرجع-1)(

 .44 ص فسه،ن المرجع-2)(

 .4 ص سابق، مرجع ،ديدان مولود-3)(
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 تخـضع  لا و المتعاقـدة،  المصلحة : النص صلب في تدعى و الدولة ميزانية من جزئيا أو كليا ممولة

  1)(.»المرسوم هذا لأحكام عموميتين إدارتين بين المبرمة العقود

  :2010 أكتوبر 07 في الصادر 10/236 المرسوم في العمومية الصفقات تنظيم: ثالثا

 :نفقـات  محـل  الصفقات على إلا المرسوم هذا أحكام تطبق لا«: منه) 02 (المادة في جاء حيث

 لطـابع ا ذات العموميـة  ت، المؤسسا البلديات ،ت، الولايا المستقلة الوطنية الهيئات العمومية، الإدارات

  . »الخ... الإداري

 مراكـز  يلي ما 02 المادة أضافت ثم التنظيم لهذا تقليديا تخضع العام القانون أشخاص كلها هذه و

 مـن  ذلـك  غيـر  إلـى  02/250 الرئاسي المرسوم من 02 المادة في ذكرها وورد التنمية و البحث

 المـشرع  أن ونجـد   . 236/ 10 و2/250 المرسومين من 02 المادة  حسب العمومية   المؤسسات

 العموميـة  المؤسسات إلزامه في تتجلى متميزة و جديدة نوعية 10/2336 الجديد المرسوم في أضاف

 مـن  العمومية الصفقات تنظيم تعتمد بأن. 2)( بالمطلق وردت هكذا العمومية المؤسسات و الاقتصادية

 رغبـة  تتـضح  ومنه  الخارجية الرقابة بجانب تعلق ما إلا  الإدارية مجالس و الاجتماعية هيئات لقب

 إخفاء هو واضحا ذلك في السبب و العمومية المؤسسات لكل العمومية الصفقات تنظيم مد في المشروع

 المرحلـة  هذه قبل تتم كانت التي و الاقتصادي القطاع لصفقات بالنسبة الوضوح و الشفافية من المزيد

     3)(.العمومية الصفقات تنظيم عن بعيدا

 للمرسـوم  المتمم و المعدل 12/23 رقم الرئاسي المرسوم في العمومية الصفقات تنظيم: رابعا

   :2012 جانفي 18 قي الصادر و 10/236 رقم

 العموميـة  للمؤسـسات  أصاف ماعند ذلك و فقط جزئي بشكل لكن و 02 المادة تعديل إلى أشار

 علـى  العمـل  و العمومية الصفقات تنظيم مع الخاصة الإجراءات تكييف مبينا جديدة فقرة الاقتصادية

   .فقط الإجراءات جانب من إلا المادة على يؤثر لم تعديل و المؤهلة هيئات طرف من اعتمادها

                                                            
 .5 ص  ،لسابقا مرجع ال-1)(

 .47 ص ،العمومية الصفقات تنظيم شرح :بوضياف عمار-2)(

 .47ص السابق، المرجع-3)(
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 رقـم   الرئاسـي  المرسـوم  في جاء الذي الأخير التعديل في العمومية الصفقات تنظيم :خامسا

 حيـث  10/236 رقم الرئاسي المرسوم يتمم و يعدل الذي و : 2013 جانفي 13 في الصادر 13/03

 تطبيـق  من الاقتصادية العمومية المؤسسات وإبعاد إقصاء إلى أخرى مرة الجزائري المشروع تراجع

 تخضع لا« :أنه 2013 في عدلالم المرسوم هذا من 02 المادة في جاء حيث العمومية الصفقات أحكام

 و المرسوم هذا في عليها المنصوص العمومية الصفقات إبرام الأحكام الاقتصادية العمومية المؤسسات

 حريـة  مبـادئ  أسـاس  على خصوصيات حسب الصفقات إبرام إجراءات إعداد  عليها يتعين ذلك مع

 طرف من اعتمادها على العمل و افيةالشف و المرشحين مع التعامل في المساواة و الطلب من الاستفادة

  1)(.»الاجتماعية هيئاتها

 الـذي  و المرسوم هذه لأحكام تخضع لا عموميتين إدارتين بين التعاقد أن إلى تشير يرالأخ في و

 2013 تعـديلات  و 2012 تعديلات من أعقبه ما و 10/236 الرئاسي المرسوم من 02 المادة في جاء

  2) (.العمومية بالصفقات المتعلق القانون هذا نصوص من إدارتين بين المبرمة العقود أعطى  حيث

 le critere formelle:الشكلي المعيار :الثاني الفرع

 فـي  الشكلي المعيار يتمثل و أسلفنا كما موضوعية معايير و شكلية معايير وميةالعم الصفقة تحكم

 أشـكالا  نفـسها  هي اتخذت و هذا عصرنا في تطورت الكتابة لكن و مهم عنصر هو و الكتابة شرط

 فـي  موقعه يأخذ بدأ الذي 3) (الالكتروني الشكل إلى المادي شكلها من المطاف آخر في لتخرج متعددة

 قـانون  فـي  مـرة  لأول أورد الجزائـر  المشرع نجد حيث . باحتشام ذلك كان إن و الصفقات مجال

 تبـادل  و الاتـصال  عنـوان  تحت السادس الباب في الالكتروني الكتاب 236/ 10 العمومية الصفقات

   ’’174 و 173 ’’ المادة في ذلك و التوقيع و الكتابة دون فقط النشر ، معلوماتال

   : العمومية الصفقة في شكلي عنصر الكتابة: أولا

                                                            
 5 ص 2013ط بلقيس دار العمومية الصفقات قانون:ديدان مولود-1)(

 58 ص 2011 3ط للنشر جسور العمومية الصفقات تنظيم شرح :بوضياف عمار-2)(

 121 ص الجزائر 2011 ط الخلدونية دار– العمومية الصفقات تنظيم ارإط في المشاريع تسيير:النوي خرشي-3)(
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 فـي  تتمثل شروطه  بخاصة العمومية الصفقات تنظيم ميز إذ الكتابة هنا الشكلي بالمعيار يقصد و

 الـصفقة  عرفت التي و 10/236 الرئاسي سومالمر من 04 المادة عليه نصت ما ذلك و الكتابة شكلية

  1)(.كتابي عقد أنها أساس على

 و67 سـنة  من العمومية الصفقات في صدرت التي المراسيم و التنظيمات  جميع إلى بالرجوع و

 التعـديل  حتى و 10/236 الرئاسي المرسوم و 02/250 الرئاسي المرسوم  إلى ووصولا 91 و 82

 مبـدأ  علـى  ثبت الجزائري المشرع أن نجد 10/236 للمرسوم  المنظم و المعدل 13/03 رقم الأخير

 سـر  لعل و به العمل الجاري للتشريع طبقا مكتوبة عقود عن عبارة العمومية الصفقات أن هو و واحد

   :رئيسين لسببين يعود عليها التأثير و الكتابة اشتراط

 تكـون  أن وجب لذا و المحلية و الوطنية التنمية مخططات ذلتنفي أداة العمومية الصفقات أن -1

2)(.مكتوبة

 تصرف التي الشخصية فالمبالغ العمومية الخزينة المالية أعباءها تتحمل العمومية الصفقات إن -2

 اسـتثنائية  شـروط  تضمن مع مكتوبة العمومية الصفقات تكون أن وجب لذا العمومية الخزينة تتحملها

  .التجارية و المدنية العقود في مألوفة غير

 المرسوم من 04 المادة بمفهوم يقصد و المدنية العقود على العمومية الصفقة في الكتابة يشترط و

 يحمـل  و مختـوم  و الـصفقة  أطراف قبل من موقع عادي ورق على العادية الدراية الكتابة 10/236

 قراراتهـا  تـصدر  فالإدارة  عمومي موثق يد على توثيقي شكل في لإفراغه حاجة دون معينا تاريخا

 04 المـادة  أن كما 3) (أخرى جهة أو السلطة إلى للجوء حاجة دون  .التنفيذي بالطابع تتمتع و الإدارية

 الـشروط  وفـق  تبـرم  بـه  المعمول التشريع مفهوم في مكتوبة عقود لعموميةا الصفقات « :فيها جاء

 الدراسـات  و الخـدمات  و اللوازم اقتناء و الأشغال إنجاز قصد . المرسوم هذا في عليها المنصوص

  4)(.»المتعاقدة المصلحة لحساب.

                                                            
 .122ص ، السابقالمرجع-1)(

 59 ص 2011 3ط للنشر جسور العمومية الصفقات تنظيم شرح :بوضياف عمار-2)(

 60-59 ص السابق المرجع نفس-3)(

 6 ص الجزائر 2013 ط بلقيس دار العمومية الصفقات قانون:ديدان مولود-4)(
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  قلنا كما الصفقات قوانين مختلف في الكتابة على شدد قد نجده الجزائري عالمشر إلى وعبالرج و

 الجديدة مكرر 7 المادة و 07 المادة حددتها– الكتاب قاعدة أي – القاعدة على استثناء أورد  فانه سابقا

 تينهـا  عـدل   حيث  2013   جانفي 13 في المؤرخ و المتمم و المعدل    13/03 رقم الرسوم في

 العموميـة  الـصفقات  تبرم <<بقولها 07 المادة في جاء ثالإضافات حي  بعض إليها أضاف و المادتين

 أو المتعاقدة للمصلحة ملكا أو استثمارا يهدد خطر وجود حال  في و الخدمات تنفيذ في شروع أي قبل

 بموجب يرخص أن يالمعن الوالي أو المستغلة الوطنية الهيئة مسؤول أو الوزير  يمكن العمومي الأمن

 الفقـرة  فـي  المذكور المقرر من نسخة الصفقة إبرام قبل الخدمات تنفيذ بداية في بالشروع معلل مقرر

 بإعـداد  الملـح  الاستعجال يسمح لا عندما .المحاسبة مجلس والي بالمالية، المكلف الوزير إلى السابقة

 جعـل  المشرع أن لنا يتبين أعلاه النص من1) (الرسائل تبادل طريق عن الطرفين  اتفاق يثبت الصفقة

 توقيـع  بعـد  إلا تنفيذ فلا بالكتابة مرهون الأخير هذا و الإبرام على لاحقة عملية هو التنفيذ أن الأصل

 قبل الصفقة أو العقد تنفيذ إجراء من فمكنها المتعاقدة للمصلحة ترخيصا منح المشرع أن غير  الصفقة،

 القاعـدة  عـن  الخـروج  و الاستثنائي الوضع تبرر معقولة و موضوعية حالات هي و ،الإبرام عملية

  2) (.الإبرام عملية إتمام قبل الصفقة موضوع الخدمة بمباشرة

 المعدلـة  كذا و 10/236 للرسوم مالمتم و معدلال 12/23 بالرسوم المعدلة 07 المادة نصت كما

 من أشهر 03 مدة خلال تصحيحية صفقة إعداد عرفت حيث المتمم و المعدل 13/03 بالمرسوم أيضا

 للوازم الاقتناء أو الأشغال لعقد بالنسبة دج ملايين ثمانية 08 يفوق الصفقة موضوع كان إذ التنفيذ بدء

  3)(.الخدمات و اتالدراس لصفقة دج أربعة 04من أكثر أو

 الحـالات  فـي  التـرخيص  بإصـدار  المؤهلين الأشخاص وسع قد المشرع أن نجد لهذا خلاصة

  .للصفقة الإبرام عملية إتمام قبل الاستثناءات إلى اللجوء حالات في الاستثنائية

  

  

                                                            
 10 ص السابق، المرجع:ديدان ولودم-1)(

 60 ص 2011 3ط للنشر جسور العمومية الصفقات تنظيم شرح :بوضياف عمار-2)(

 .62ص المرجع، نفس -3)(
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 le critere objectif 1)(  ) :المادي (الموضوعي المعيار:الثالث الفرع

 التعليم مجالات في متمثلة للجمهور العامة للحاجات تلبية المقدمة ذاتها العامة الخدمات في يتمثل و

 الرئاسي المرسوم من 04 المادة حددتها قد و الصفقة بموضوع أخر بتعبير2) (الخ...الأمن و الصحة و

 اقتناء و الأشغال انجاز صفقات : التالي النحو على عددتها أربع مجالات في حصرتها و 10/236 رقم

 الموضـوعية  الناحية من يكون لا الأربعة العقود هذه عن خرج ما و الدراسات و الخدمات و اللوازم

 المرسـوم  مـن  13 المـادة  فـي  الأربعة العقود هذه وردت حيث التشريع بمفهوم عمومية صفقة مامأ

   .10/236 الرئاسي

 عتاد و تجهيزات أو وسلع مواد اقتناء موضوعها يكون و): التموين أو (اللوازم اقتناء مجال -)1

 ( حالاتهـا  و اأصـنافه  بكافـة  بمنقـولات  تتعلق صفقات وهي . بضمان مجددة و مستعمل أو جديد

 للعتـاد  الإيجار عمليات أدخل 10/236 الحالي التنظيم أن نجد حيث) الخ...إيجار غازية، سائلة،صلبة،

  3)(.منه 04 الفقرة في 13 المادة إليه أشارت ما ذلك و التموين صفقات ضمن

 جزء أو منشأة تهديم أو تهيئة أو ترميم أو بناء إعادة أو ببناء الأشغال تتعلق  :الأشغال مجال -)2

 و وضـع  أشغال و التزيين و الطلاء كما التكميلية الأشغال كل الموضوع ضمن يدخل و ما منشأة من

   .رهاغي و المنشات لاستغلال الضرورية المشتركة التجهيزات و اللوازم تنصيب

   .فكرية أو عادية خدمات أداء صفقة هي و  :الخدمات مجال -)3

 تحـت  تنطـوي  كانـت   بعدما الخدمات مجال من الدراسات خرجت لقد  :الدراسات مجال -)4

 منها المتوقعة الأهداف من انطلاقا الدراسات صفقات 10/236 رقم المرسوم عرف حيث سابقا عنوان

 و لانجازهـا  شـروط  أحسن لضمان  برامج أو مشاريع تنفيذ احتمال و النجاعة بدراسات القيام هي و

 الأشـغال  صـفقة  إبرام عند الدراسات صفقة تشمل أن الرسوم من 13 المادة أشارت حيث استغلالها

                                                            
 .بسكرة جامعة ،حمايته وآليات العمومية للصفقات القانوني نظامال ،فيصل غةسين -1)(

 18 ص ابةعن 2005 ط العلوم دار الإدارية العقود بعلي الصغير محمد-2)(

 123-122 ص 2011 ط الخلدونية دار العمومية الصفقات إطار في المشاريع تسيير:النوي خرشي-3)(
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 صـاحب  لفائـدة  التقنيـة  المـساعدة  و الأشغال على الإشراف و الجيوتقنية أو التقنية الرقابة مهمات

   1)(.المشروع

  le critere financier: المالي المعيار: الرابع الفرع

 لاعتبـار  أدنى مالي حد ضبط حينئذ وجب العامة بالخزينة وثيقة صلة العمومية للصفقات كان لما

 أحكـام  بموجـب  التعاقد على الإدارة جهة إلزام المعقول غير من أنه ذلك و ،2) (عمومية صفقة العقد

 إبـرام  عليـه  ينطـوي  بما الصفقة مبلغ و قيمة كانت أيا و الحالات كل في العمومية الصفقات قانون

 بمبـالغ  أيـضا  تتعاقـد  و ضخمة و كبيرة بمبالغ تتعاقد الإدارة أن نجد و ، طويلة مراحل من الصفقة

 و سـائغا  و مقبـولا  الصفقات تنظيم لأحكام بالخضوع إلزامها كان إن و ، بالصفقة توصف لا بسيطة

 الأصـل  حيث من يعود و بسيط بمبلغ الأمر تعلق إن كذلك يكون لا الأمر فان  ضروريا و بل مطلوبا

 هـذا  تغييـر  إمكانية مع العمومية الصفقة لإعداد المطلوب المالي الأدنى الحد تحديد صلاحية للمشرع

 تتطلبه بما العمومية الأشغال لعقد كحد يصلح لا الخدمات لعقد كحد صلح افم  أخرى و الفترة بين الحد

  3)(.ضخمة أموال من الأخيرة هذه

  : اقتصاديا متغير عنصر المالي السقف -) 1

 منـذ  متتاليـة  ارتفاعات العمومية الصفقات تنظيم لتطبيق إجبارا الموجب المالي السقف عرف لقد

 رقـم  الأمـر  حـددها  التي ألفين دج2000 قيمة العمومية للصفقات الجزائرية التنظيمات ظهور بداية

 جزائـري  دينـار  مليـوني  إلـى  ليـصل  82/145 المرسوم ظل في دج ألف 500.000 الى67/90

 حـدود  في 1994 و 1991 بين الفترة في ليستقر ثم 91/434 رقم المرسوم بموجب دج 2000.000

 أشـار  ثم دج4.000.000 ملايين أربع إلى رفع أن ذلك بعد يلبث لم ثم جد 3.000.000 ملايين ثلاثة

 المعنـي  الـوزير  مـن  قـرار  بمجرد الأسقف هذه خفض أو رفع إمكانية إلى 03/301 رقم المرسوم

  .المسجلة التضخم نسبة إلى رجوعا العمومية بالصفقات

  

                                                            
 .125-124 ص ،لسابقا المرجع-1)(

 .63 ص ، السابق المرجع ،بوضياف عمار-2)(

 .64 ص ، المرجعالمرجع-3)(
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  ):الموضوع أو (المجال حسب متغير عنصر المالي التصنيف -) 2

 جهة من التوريدات و الأشغال لصفقات المالية الأسقف بين التمييز بدأ 03/301 المرسوم بظهور

 إلـى  التوريدات ، الانتقال صفقات سقف المرسوم هذا أوصل فقد أخرى جهة من الخدمات صفقات و

 ملايـين  أربعـة  إلـى  الخـدمات  و الدراسـات  صـفقات  و ، دج6.000.000 ملايـين  الستة حدود

 ملايـين 8.000.000 إلى التوريدات و للأشغال المالي بالسقف 2008 مرسوم فزق ثم دج4.000.000

 المرسـوم  عليـه  أبقى ما هو و الدراسات و الخدمات لصفقات دج ملايين أربع سقف على أبقى و دج

 المرسـوم  بـه  جاء الذي التعديل أو التمييز هذا أن يذكر ،1) ()6 (السادسة مادته في10/230 الرئاسي

 أيـضا  تتناول التي و02/250 المرسوم من 06 المادة يعدل أن نسي و ، فقط 05 المادة من 03/301

 قيـام  الخامسة المادة خلاف على تشترط 06 المادة ظلت يانالنس بهذا و ، المالية بالأسقف تتعلق مسألة

     دج ملايـين  04 إلـى  بهـا  الخاصة المعاملات مبلغ يصل حالما تسوية صفقة بعقد المتعاقدة المصلحة

   .دج ملايين 06 ليس و

 رفع بأن الوضع فصحح 08/838 المرسوم جاء أن إلى ذلك على المواد بين الانسجام عدم بقي و

   الأشـغال  صفقة و التموين لصفقة بالنسبة دج8.000.000 مبلغ حدود التسوية صفقة لىإ اللجوء سقف

  2) (.الجديد التنظيم ذلك كرس و الدراسات و الخدمات لصفقة بالنسبة دج4.000.000 حدود في و

 إليـه  أشـارت  مـا  ماليا معيارا اعتباره أيضا يمكن :التمويل مصدر حيث من المالي السقف-)3

 10/236 الرئاسـي  المرسوم من 02 المادة أيضا و الملغى 02/250 الرئاسي المرسوم من 02 المادة

 13/03 الرئاسـي  المرسوم و  2012 جانفي 18 في المؤرخ 12/23 رقم المرسوم في المعدلة و 3)(

 المادة هذه أن نجد حيث 10/236 الرئاسي للمرسوم المتممين و المعدلين 2013 جانفي 13 في المؤرخ

 التي الاقتصادية العمومية المؤسسات و الصناعي و التجاري الطابع ذات العمومية المؤسسات أخضعت

 مـن  كلية أو جزئية بقروض له ممر استثمارية مشاريع بانجاز قيامها حالة في العمومية الصفقات تنظم

                                                            
 6 المـادة  ،128 ص ، 2011 ط ،نيـة الخلدو دار ،العموميـة  الصفقات إطار في المشاريع تسيير :النوي خرشي-1)(

 .2010-10-7 في المؤرخ ،236-10 الرئاسي المرسوم

 6 المـادة  ،ن128 ص ،2011 ط ،الخلدونيـة  دار ،العموميـة  الصفقات إطار في المشاريع تسيير :النوي خرشي-2)(

 .7/10/2010 في المؤرخ ، 236-10 الرئاسي لمرسوما

 .86-84ص سابق، مرجع: بوضياف عمار-3)(
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 الاقتـصادية  العمومية المؤسسات أقضى ثم أخرى مرة عاد 13/03 رقم الأخير التعديل لكن و ، الدولة

 القـانون  في هاعلي المنصوص الخارجية للرقابة خضوعها مع تنظيمها و العمومية الصفقات أحكام من

  1)(.للمالية العامة المفتشية و المحاسبة مجلس و الحسابات لمحافظة المخولة الصلاحيات بعنوان

  marches publics:العمومية الصفقات أنواع: الثالث المطلب 

 كـانوا  سـواء  شـخاص الأ من غيرها مع تبرمها التي العقود العامة الإدارة نشاط وسائل أهم من

 قانونيـة  طبيعـة  مـن  كلها ليست العقود هذه و الخاص القانون أشخاص من أو العام القانون أشخاص

 الـصفقات  تنظيم المتضمن 10/236 الرئاسي المرسوم من 13 و 11 و 04 المواد باستقراء و واحدة

 أنـواع  بدقـة  و حدد عالمشر أن نجد 13/03 المرسوم و 12/23 بالمرسوم المتمم و المعدل العمومية

  2)(.الإدارة تبرمها التي الإدارية العقود

 marches de realisation des travaux :العامة الأشغال انجاز صفقات : الأول الفرع

 الـصفقات  لتنظيم أخضعها و الإدارية العقود في العامة الأشغال عقد اعتبر الجزائري المشرع إن

   3)(.القضاء و للفقه ذلك ترك و تعريف لها يقر لم أنه إلا العمومية

 عـام  شـخص  لحساب ينفذ لعقار مادي إعداد «بأنه امةالع الأشغال عند لوبادير دي عرف حيث

 بـين  اتفـاق  «بأنه الطنطاوي سليمان الدكتور بقيادة العربي الفقه عرف و ،»عامة منعة تحقيق بهدف

 معنوي شخص لحساب عقارات صيانة أو ترميم أو ببناء القيام بعقد الشركات أو الأفراد أحد و الإدارة

  4) (.»بالعقد الواردة للشروط ووفقا عليه المتفق المقابل نظير في عامة منفعة تحقيق بقصد ماو

 هـذا  بمقتضاه يقوم المقاولين أحد و الإدارة بين اتفاق « بأنه فعرفه الحلو ماجد راغب الدكتور أما

  5)(.»عامة لمنفعة تحقيقا الإدارة لحساب معينة عقارات انةصي أو ترميم أو ببناء بمقابل الأخير

                                                            
 .129ص سابق، مرجع: النوي خرشي-1)(

 كليـة  ، ماجستير رسالة ،بالفساد المتعلق القانون ظل في مكافحتها وآليات العمومية الصفقات جرائم :زليخة زوزو-2)(

 . 34 ص ،2012-2011 ،ورقلة جامعة ،الحقوق

 .86-84ص سابق، مرجع: بوضياف عمار-3)(

 .93 ص ، 2011 ط  ،للنشر قنديل دار ، الإدارية العقود:راضي ليلو مازن -4)(

 .94 ص ،السابق المرجع :راضي ليلو مازن -5)(
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 المرسـوم   مـن  13 المـادة  و 04 المادة من القانوني أساسه حاليا الأشغال انجاز عقد يستمد و

 بتـوافر  تميـز ي أنـه  يتبـين  العامة الأشغال عقد أن نجد الطرح هذا ومن المتمم، و المعدل 10/236

  :هي و الشروط من مجموعة

 علـى  الـواردة  الصيانة و الترميم و البناء أعمال ذلك يشمل و : العقار على العقد ينصب أن) 1

  . خ.الخ .الطرق تعبيد و الجسور بناء كذلك و عقار

 العامـة  الإدارة لحساب العام الشغل يكون أن بمعنى :عام معنوي شخص لحساب العمل يتم أن)2

 أو الولايـة  أو كالدولة إقليمي بشخص الأمر يتعلق أن ويستوي 1) (خاصة ملكية العقار كان لو عاقدةالمت

   .كالجامعة مرخص شخص أو البلدية

 علـى  يـرد  الذي العامة الأشغال عقد يهدف أن : عامة منفعة تحقيق إلى العقد يهدف أن يجب)3

 العقد موضوع وراء من الهدف كان إذا إلا عمومية صفقة صف و يصدق فلا ، العام النفع.تحقيق عقار

  2) (العامة المصلحة خدمة

 عقد و العامة الأشغال عقد الجزائري المشرع خص : المطلوب المالي حدال العقد في يتوافر أن)4

 مكـرر  6 المـادة  و10/236 الرئاسـي  المرسوم من 6 المادة حملتها خاصة مالية بعتبة اللوازم اقتناء

 بـأكثر  المحدد و 10/236 رقم للمرسوم المتمم و المعدل 13/03 رقم مرسومال في جديدة المضافة3)(

 كعقـد  الأخـرى  الصفقات باقي عن الأشغال عقد بها يتميز خصوصية يشكل هذا و دج ملايين 8 من

  4)( .. .الخدمات و الدراسات

 لهذا التنفيذ و الرقابة و التوجيه و الإشراف سلطة ملكت الإدارة أن في العامة الأشغال عقد يتميز و

  5)(.العامة المصلحة يحقق بما للعقد الأصلية الشروط تعدل أن للإدارة يجوز كما العقد

                                                            
 كليـة  ماجستير رسالة ،بالفساد المتعلق القانون ظل في مكافحتها وآليات العمومية الصفقات جرائم  :زليخة زوزو -1)(

 .36 ص ،2012-2011 ،ورقلة جامعة ،الحقوق

 .36 ص ، المرجع نفس-2)(

 . 2013 جانفي 13 في المؤرخ 3-13 رقم الرئاسي المرسوم وظيفة جديدة مكرر 6 المادة-3)(

 .88 ص ،السابق المرجع :بوضياف عمار-4)(

 .96 ص ،2011 ط ،للنشر قنديل دار ،الإدارية العقود :راضي ليلو مازن-5)(
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  acte d’aquisition de fournitures:التوريدات و اللوازم اقتناء عقد : الثاني الفرع

 أو الأفـراد  أحد و العامة المعنوية الأشخاص أحد اتفاق بأنه اللوازم  اقتناء أو التوريد عقد يعرف

 بمرفق لازمة منقولات بتوريد الشركة أو الفرد يلتزم بموجبه الشركات أو الفرد يلتزم بموجبه الشركات

   :يلي ما العقد هذا في يشترط أنه يتبن ذلك ومن1) (ثمن مقابل عام

 توريد منها و العامة الأشغال عقد عن يميزه ما هو و دائما منقولة أشياء التوريد عقد موضوع -

   .الأخرى المختلفة البضائع و الأجهزة و التموين مواد

  2)( .مألوفة غير استثنائية شروط تضمنه و عام بمرفق العقد  اتصال-

 المرسـوم  مـن  04 المـادة  في الجزائري التشريع في القانوني أساسه اللوازم اقتناء عقد يجد و

 الصفقات تنظيمات نشأة منذ فيها يعدل أو  المشرع فيها يغير ولم3) (المتمم و المعدل 10/236 الرئاسي

  .اليوم  إلى العمومية

  acte de prestation de services :الخدمات تقديم عقد : الثالث الفرع

 لإجـراء  الخـدمات  تقديم بهدف معها متعاقد متعامل مع المتعاقدة المصلحة  تبرمها عقود هي و

 حـول  الدراسـات  تقـديم  قصد العامة الأشغال بداية قبل تصميمها و الأرض حول أبحاث و دراسات

  4)(.الإدارة تحدده الذي و معين موضوع

 الـسابقة  التنظيمـات  باقي و 10/236 الرئاسي المرسوم من 13 المادة و 04 المادة إليه فتطرقت

 يكـون  عـادة  و 5) (القضاء و للفقه تركه بل صوصالن هذه كل في المشرع يعرفه لم و المرسوم لهذا

 بالنـسبة  الحال هو مثلما كبيرة مالية اعتمادات يتطلب لا و بسيطة الإداري العقد محل الخدمة موضوع

 هنـاك  إن لب ضخمة اعتمادات الإدارة جهة يكلف لا الخدمة فعقد ، التوريد عقد و العامة الأشغال لعقد

                                                            
 .36 ص ق،الساب المرجع :زليخة زوزو-1)(

 .97 ص السابق، المرجع :ليلو مازن-2)(

 .90 ص ،السابق المرجع نفس :بوضياف عمار-3)(

 .111 بسكرة،ص جامعة مداخلة ،حمايتها وآليات العمومية لصفقاتل القانوني النظام :نسيغة فيصل-4)(

 .92 ص ،السابق المرجع: بوضياف عمار-5)(
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 هو و بسيط الخدمة موضوع كان إذا العمومية الصفقات لقانون تخضع لا و الإدارة منها تستفيد خدمات

  1)(.العمومية الصفقات تنظيم في الجزائري المشرع به رخص ما

  acte de realisation d’etudes:الدراسات انجاز عقد: الرابع الفرع

 الإدارة تـستطيع  لا فكريـة  خدمات تحقيق و انجاز على موضوعها ينصب اتالدراس صفات إن

 اجتماعيـة  و صناعية متنوعة مجالات تشمل و لذلك اللازمة الوسائل تمتلك لا لأنها بها القيام المتعاقدة

  2) (.فكرية و أدبية و

 بالمصلحة التنظيم نص في تدعى و المتعاقدة الإدارة بين اتفاق بأنه الدراسات عقد تعريف يمكن و

 مقابـل  لقـاء  العقد في محددة دراسات إنجاز بمقتضاه يلزم معنوي أو طبيعي آخر شخص و المتعاقدة

 و الـسكن  مديريـة  يجمع بعقد الأمر يتعلق كأن ة،العام للمصلحة تحقيق بدفعة المتعاقدة المصلحة تلزم

 تريـد  سكنية لمجموعات هندسية تصاميم إنجاز بغرض هندسية دراسات مكتب و العمومية التجهيزات

 إلـى  الميدان في الفنية و التقنية الناحية من عالمشاري هذه متابعة و 3)(إقامتها المعنية المتعاقدة المصلحة

  .العملية غلق غاية

 على يفترض و خصوصياتها، و دراسة كل خصوصيات الاعتبار بعين الأخذ الإدارة على يجب و

 و للبنـاء،  العقاري الوعاء صلاحية من مسبقا تأكدت قد تكون أن المشروع صاحبة المتعاقدة المصلحة

 المعمـاريين  و المهندسـين   (المتعاقدين اختيار و التنفيذ و بالمنح المتعلقة اتبالإجراء القيام قبل ذلك

 للمـشروع  متابعته كذا و دراسته و خططه إعداد من المعماري للمهندس يسمح ما ذلك و ،...)الفنيين

 الدراسـة  و Etude de sol التربـة  كدراسـة  الدراسـات  هـذه  عـن  نتجـت  التي للمعلومات وفقا

 و المـستعملة  المياه تصريف قنوات و الشرب مياه كشبكات المختلفة الشبكات دراسة و 4)(الطبوغرافية

                                                            
 .93 ص ،السابق المرجع-1)(

   ،2006 ط ،الجامعيـة  بوعـات المط ديـوان  ،الجزائري القانون في العمومية الصفقات إبرام عملية: حمامة قدوج -2)(

 .61 ص

 .65 ص 2011 -ط-جسور دار- العمومية، الصفقات تنظيم شرح: بوضياف عمار -3)(

 .65 ص ،السابق المرجع: النوي خرشي -4)(
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 ذلك عن فضلا و المشروع تكلفة تقدير و الأرضية اختيار مسألة في غيره و غاز و كهرباء و طرق،

  .1)(قنيةالت و الفنية و المادية الإمكانيات و الأرضية توفر أن يجب

 الرئاسي المرسوم من 03 للمادة طبقا الأخرى الصفقات ككل للمنافسة الدراسات صفقات تخضع و

  .2)(دقيق و واضح بشكل نطاقها و موضوعها تحديد يجب لذا. 10/236

 المـتمم  المعـدل  10/236 رقـم  الرئاسـي  رسومالم من القانوني وجوده الدراسات عقد يستمد و

 و المفعول الساري و منه 13 المادة و 04 المادة في 13/3 المرسوم و 12/23 رقم الرئاسي بالمرسوم

 06 الفقـرة  يلـي  ما منه السابعة و السادسة. 7 و 6 الفقرة 13 المادة في جاء حيث المتمم، و المعدل

 عمومية تجهيزات برامج أو مشاريع تنفيذ احتمال و نضج بدراسات القيام في الدراسات صفقة تهدف«

  ».استغلالها أو شروط أحسن لضمان

     أو التقنيـة  المراقبـة  مهمـات  الأشـغال  صفقة إبرام عند الدراسات صفقة تشمل « 07 والفقرة

  .3)(»المشروع صاحب لفائدة التقنية المساعدة و الأشغال على الإشراف و تقنية الجيو

 حيـث  النص بحسب إداريا عقدا هو الجزائري القانون في الدراسات عقد أن إلى خلص عليه، و

 و الإبـرام  طرق حيث من العمومية الصفقات لقانون تخضع أن العقد هذا إبرام أرادت إن الإدارة تلزم

  .الرقابة أو الإجراءات

                                                            
 .71 ص ، السابقالمرجع-1)(

 .62 ص ،السابق لمرجعا: حمامة دوجق -2)(

 .15 ص السابق، المرجع: ديدان مولود -3)(
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 الصفقات العمومية و هي القاعدة العامة في التعاقد كمـا تعـد             لإبرام أسلوبتعتبر المنافسة أهم    

   )1(.للمنافسةبمثاب دعوة 

 الـصفقات   تناولـت  التـي    التنظيمات خاصة في مختلف القوانين و       أهمية المشرع   لاهاأوو لذا   

 إلـى  1990 -67 رقم   الأمر بدأ من و الملاحظ على هذه التشريعات      . العمومية عبر مختلف المراحل   

 آخـر  إلـى و وصولا     )2(236/ 10 المعدل و المتمم للمرسوم رقم       23 -12غاية المرسوم الرئاسي    

 يجد أن المناقصة كأصـل عـام و التراضـي           2013 جانفي   13 المؤرخ في    03/ 13تعديل فهو رقم    

في يغة التنافسية كما قلنا     و من خلال طلب العروض و استدراجها بالص       . باستثناء فهما أسلوبان للإبرام   

البداية و هي الصيغ المتاحة و الواردة في المراسيم المختلفة، حيث تتضمن أكثر قدرا من الـشفافية و                  

  . كل المتنافسين دون تمييزإلى فالمناقصة موجهة )3(النزاهة و حرية المنافسة

 كل إلى هذا الفصل    المناقصة بصفة عامة سوف نتطرق في      إلى السريعة   الإشارةو من خلال هذا     

 الحقوق و الالتزامات التـي يتمتـع و   ما هي و كيف يتم تنفيذها و       إجراءاتما يتعلق بها من أشكال و       

  .يتقيد بها الأطراف المتعاقدة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ص     ،  2013 2012 أطروحة دكتوراه    : الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر       :حسام عبد العالي  -)1(

410.   

   .49ص ،  2013 2012 أطروحة دكتوراه ، الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية:اوي  عباسو ز-)2(

  .175 ص ، الجزائر2011 ، دار الخلدونية،ر الصفقات العموميةتسيير المشاريع في إطا:  خرشي النوي-)3(
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  l’appel doffre:طريقة المناقصة: لوالمبحث الأ

  :مفهوم المناقصة: لوالمطلب الأ

  : تعريف المناقصة: الفرع الأول 

في اختيار  ، و قيد بها سلطاتها      للإدارة التي حددها المشرع     الإجراءاتناقصة هي جملة من     إن الم 

 إبـرام  إلـى  التنافس بين أكبر عدد ممكن من العارضين، بهدف الوصول           بإقامةالمتعاقد معها، و ذلك     

  )1(. و الأحسن عرض من حيث الجودة العقد مع المناقص الذي يقدم العرض الأقل سعر

 تنظيمـات مختلفـة و   أو قانونية تـشريعية  أو عدة تعريفات سواء فقهية لالمناقصة ت  خضعفلقد  

 التي مر بهـا هـذا    في مجال دراستنا هذه و نقف على التغيرات   سوف نركز على التعريفات القانونية    

 في التنظيم القانوني للـصفقات العموميـة فـي الجزائـر            و من خلال التعاريف الواردة    ،  )2(المصطلح

  . بة عبر مختلف المراحل انطلاقا من الفروع التاليةالمتعاق

  ) :99-67 (الأمرتعريف المناقصة في : لاأو

 منـه،   32 في المادة    إليها أشار غير انه    الأمرلم يورد المشرع تعريف واضح للمناقصة في هذا         

  .فأبعد العقود الإدارية الأخرى حيث حصر موضوع المناقصة في التوريدات العامة البسيطة

  : 1982 لسنة 82/145تعريف المناقصة في المرسوم رقم : انياث

برام الصفقات العمومية منها طريقة الدعوى للمنافسة حيث        لقد جاء هذا المرسوم بكيفيات جديدة لإ      

 إجراء يستهدف منح الصفقة للعارض الذي يطلب أقل الأثمان و تـشمل             « منه بأنها    33عرفتها المادة   

 حيث تميز هذا التعريـف      ».مط العادي و لا تخص إلا المترشحين المواطنين       العمليات البسيطة من الن   

كأشـغال الخـدمات    عن السابق بأن عرف المناقصة تعريف كاملا غير متقطع، و أدخل عقودا أخرى              

  )3 (.شرط أن تكون من النمط العادي

                                                 
-59، ص  مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية    ،2009 ،1ط  . المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري    :  هبة سردوك  -)1(

60 .  

  . 68. 49 ص ، المرجع السابق:اوي  عباسوز -)2(

  .68 ص ، المرجع السابق:اوي  عباسوز-)3(
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 للتعاقـد    المشرع في هذا التعريف ركز على المعيار المالي دون سواه كمعيـار            أن إلىو نشير   

و . بطريق المناقصة حتى و لو كان الأقل في الإمكانيات المادية و البشرية لتنفيذ المشروع محل التعاقد               

  .هذا ما ينعكس سلبا على تنفيذ موضوع الصفقة

  :1991 سنة 91/434تعريف المناقصة في المرسوم التنفيذي : ثالثا

 هي إجراء يستهدف الحـصول      «أنها   في هذا المرسوم عرفت المناقصة على        24نجد أن المادة    

   »على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض

و الملاحظ أن المشرع في هذا التعريف استخدم عبارة أقل الأثمان بأفضل العروض و هذا مـا                 

المالي لتبـرر حريتهـا فـي        المعيار   إلى إضافة معايير أخرى    الاعتبارمكن الإدارة من أن تدخل في       

 المشرع في هذا التعريف نطاق المشاركة فـي         أضافاختيار المتعاقد معها بشكل واضح و معلن، كما         

الدراسـات و الخـدمات و       العمليات الأخـرى     إلىالمنافسة ليشمل الوطنيين و الأجانب، و امتد أيضا         

  .)1( اللوازماقتناءالأشغال و 

  :02/250سوم الرئاسي تعريف المناقصة في المر: رابعا

الناقصة هي إجـراء يـستهدف      « على أنها    21 في المادة    02/250لقد عرفها المرسوم الرئاسي     

الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقـدم أفـضل                

  .)2(»عرض

فسين بالمعيار المالي بـل     تيار المتعهدين المتنا  خلقد سايرت هذه المادة سابقاتها و لم تربط مسألة ا         

معايير الأفضلية ، و طلـب      ربطته بالأفضلية فاتحة المجال أمام الإدارة في إعمالها سلطتها في تقدير            

في جانب وطلب العروض محدودة و يكون لفائـدة         )3(العروض مفتوح و مسموح به لجميع المترشحين،      

  .)4(عدد من المترشحين

                                                 
   .21-20 ص ،2011 ،ر دار جسو،شرح تنظيم الصفقات العمومية: بوضياف رعما-)1(

  . منه21 المادة 2002 جويلية سنة 24 المؤرخ في 02/250 المرسوم الرئاسي -)2(

  .50 السابق، صالمرجع: زواوي عباس -)3(

 ص  ،        2010، بسكرة    جامعة ،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي    منازعاتها،   الأعمال الإدارية و  : عزري الزين  -)4(

37.   
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  2010 لسنة 10/236لرئاسي تعريف المناقصة في المرسوم ا: خامسا

 من 21 منه بذات التعريف الوارد في المادة  26لقد عرف هذا المرسوم أيضا المناقصة في المادة         

 لاكتمـال  أن المشرع حافظ على هذا التعريـف         إلى الإشارةو يجب   )1(دون أي تعديل    المرسوم السابق   

 الأفضل من حيث الأحسن     الاختيارنزاهة في   أركان المنافسة بين المتعهدين و المتنافسين و الشفافية و ال         

 الفرصة للإدارة أن تنفذ صفقاتها دون إلحاق الأضرار بالمـشاريع           إتاحةسعرا و الأجود عرض و كذا       

  . المال العام استعمال و استغلالالتنموية للدولة و حسن 

  أشكال المتناقصة: الفرع الثاني

  l’appel doffre ouvert: المناقصة المفتوحة: لاأو

 أيـا ماكـان هـذا       اسـتثناء  أو تخصيص   أو كل المتنافسين بدون حصر      إلىهي مناقصة تتوجه    

، بحيث يحق للجميع سحب دفاتر الـشروط و بالتـالي تقـديم عروضـهم               )2 (الاستثناء أوالتخصيص  

حيث يضمن هذا الشكل من أشكال المناقصة أكبر قدر من المشاركين و يوفر             . للمشاركة في المناقصة  

   )3( . و السهولة للوصول للطلبية العامة المبادئ العامة المرتبطة بالشفافية و النزاهةاحترام

 أي يمكن من خلاله إجراء هي «  بأنها 236/ 10 من المرسوم  الرئاسي      29و لقد عرفت المادة     

 02/250 في المرسوم    24 المشرع على خلاف المادة      أن إلىو نشير    . » يقوم تعهدا  أنمترشح مؤهل   

 الترشح في المناقصة يتوقف على الاستجابة للـشروط و          أن كلمة مؤهل ما يعني      أضافابق الملغي   الس

.  و الذي تبين فيه الوثـائق المطلوبـة للمـشاركة           )4 (.الإعلانمن خلال    الإدارةكيفيات التي تحددها    

ح بالنزعـة   و النشاط المطلوب و كذا المراجع المهنة و التصري         هل  و التخصص و الدرجة     أكشهادة الت 

  . الخ من هذه المؤهلات التقنية... 

                                                 
   .50 ص ،المرجع السابق: زواوي عباس -)1(

    .92 ص ،الإسكندرية ،  2009 ،1 ط ، مكتبة الوفاء القانونية، المناقصة العامة  للتعاقد الإداري:سردوك هبة -)2(

  . 177 -176 ص ، المرجع السابق:خرشي النوي-)3(

 .126 ص ،المرجع السابق: عمار بوضياف-)4(
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فان الكثيـر   و من العيوب التي تستخلصها في هذا الشكل هو انه عندما تكون المناقصة المفتوحة               

 كلهـا   لا تكـون   هذه العروض قـد      أن المصلحة المتعاقدة غير     إلى تصل   أنمن العروض التي يمكن     

 للقـدرات   لا تـستجيب   فمعظمهـا  )1(.  الطلبية أووع   تستجيب كلية لمتطلبات المشر    أومطابقة للشروط   

من خلال التجربة الميدانية في عملنـا       وهذا ما لاحظناه    . التقنية و المالية الضرورية لانجاز المشروع       

 إجراءاتاليومي و خاصة في لجان الفتح للعروض المشاركة، و التي تأخذ الوقت الكبير و ضياعه في                 

  )01حق رقم أنظر المل(.الرقابة الداخلية

  l’Appel d’offre restreintالمناقصة المحدودة : ثانيا

و هي شكل آخر من أشكال المناقصة و تختلف عن المناقصة المفتوحة في أن المنافـسة بـشأنه                  

 فئة بعينها دون غيرها، فهي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم                 إلىتوجه  

 مـا يقتـضيه المـشروع مـن         إلـى ة التي تحددها المصلحة المتعاقدة بـالنظر        بعض الشروط المؤهل  

 ما تراه ضروريا، و هذا النوع من المناقصة يضمن حصر المشاركة فمن تتوفر فـيهم                أوخصوصيات  

كأن تطلب المصلحة المتعاقـدة أي       )2( التأهيل دون غيرهم   أو التخصص   أودرجات محددة من الكفاءة     

 أن تطلب المراجع المهنية من      أو الدرجة الخامسة فما فوق من التأهيل المهني         الإدارة صاحبة المشروع  

 من الفقـرة    30 ذلك في المادة     إلىو أشار المشرع    . نفس المشاريع المماثلة المنجزة من قبل المشارك      

 إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فـيهم بعـض الـشروط الـدنيا       « أنها   01

 )3(»هلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقاالمؤ

 للإدارة المتعاقدة بموجب النص بقـدر       اعترف أن المشرع في هذا الشكل       إلىو هكذا نستخلص    

من الحرية في وضع و تحديد شروط المنافسة باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية و التي إليهـا تعـود              

و قد تكون المنافسة المحدودة       من العملية التعاقدية   سلطة وضع المعايير الخاصة بهدف تحقيق الغرض      

  )02أنظر الملحق رقم ()4 (.وطنية فقط و قد تكون وطنية و دولية

                                                 
  .177 المرجع السابق ص :خرشي النوي-)1(

  .178 ص ،نفس المرجع -)2(

  .51 ص ، المرجع السابق:زواوي عباس-)3(

  .127ص ،  المرجع السابق :عمار بوضياف-)4(
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 la consultation selective:الاستشارة الانتقائية: ثالثا

لي تقوم به المصلحة المتعاقدة من خلال إجراء        أو انتقاءيتمثل هذا الشكل من أشكال المناقصة في        

س بين مجموع المرشحين، و بعد اختيار و انتقاء عدد منهم يـرخص لهـم دون سـواهم بتقـديم                    تناف

 التشريع الجزائـري    إلىو بالرجوع             )1 (.عروضهم و تعهداتهم للتعاقد بالنهاية مع واحد منهم       

م ل تنظـي  أو و هو    82/145و المرسوم التنفيذي            02/250للصفقات نجد أن المرسوم الرئاسي      

 إلـى و إذا عدنا    . )2( العقد الإداري و قد أدرجها ضمن كيفية الدعوة للمنافسة         لإبراموضع هذه الطريقة    

 هـي إجـراء     الانتقائيـة  الاستشارة منه على أن     26 فلقد عرفت المادة     02/250المرسوم السابق رقم    

صيصا بعـد   خ.  دون غيرهم  الإدارةيرخص لبعض المرشحين بتقديم عروضهم و هم الذين استدعتهم          

 ة المتعاقـد  صلحة التي كان من المفترض فيها أن تبين كيفيات قيام الم          32و جاءت المادة    . ليأوانتقاء  

لي هو إجراء لاختيـار الـذين   و الأالانتقاء مفتوح فلم تزد سوى أن    الاجتهادلي لتبقى باب    وبالانتقاء الأ 

 حاولو التي كانت سارية و       علاهأ  )3 (. ذات أهمية خاصة   أويوضعون في تنافس على عمليات معقدة       

 من المرسوم   31دة   حيث جاء في الما    الأخيرةما يكفل لهذا الشكل الوضوح أكثر في التعديلات          إضافة

 و  82/145الذكر في المرسوم السابق رقم       هو نفس التعريف السالف      الشكل و تعريف هذا    . 10/236

 حمل  10/236 المرسوم الجديد    أن إلا 02/250و ثم    و المرسوم الرئاسي     91/434تنفيذي  المرسوم ال 

 و المتممين للمرسـوم     المعدلين 03 /13المرسوم   و   12/23 في المرسوم الرئاسي     إضافاتتعديلات و   

 قدرا  الإدارة الشكل لجهة    أوحيث تكفل هذه الطريقة     . رز هذه التعديلات فيما بعد    ب و سوف ن   236/ 10

لى ثم دعـوتهم    أو المترشح مسبقا كمرحلة     أوبداية التعريف   من الحرية في اختيار المتعاقد كما قلنا في         

 السابقة  31 تقديم عروضهم بحكم ما تملكه من معلومات عن العارضين لدراستها و تقييمها فالمادة               إلى

 ذات  أو العمليـات المعقـدة      الذكر جاءت شارحة و مفصلة للموضوع الاستشارة الانتقائية كونها تمس         

 ـ  إضافة المعدل و المتمم     12/23 المرسوم رقم    أضافصة و    الخا أو البالغة   الأهمية دا سـوف    مهمة ج

  )4 (:ندرجها خلال عرضنا المراحل الاستشارية الانتقائية فيما يلي

                                                 
  .32 -31 ص ،عنابة، 2005 ، دار العلوم للنشر،العقود الإدارية: محمد الصغير بعلي -)1(

  .66  ص: نفس المرجع السابق:هيبة سردوك -)2(

  .179-178 ص ،المرجع السابق: خرشي النوي -)3(

   .08ص ،  04رقم :  الرسمية جريدة01/2012/ 18 المؤرخ في 12/23 معدلة في المرسوم 31 المادة-)4(
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  :سلفاًة  توجيه الدعوة للمرشحين من القائمة المعد: الأولى المرحلة 1

 المتعاقدة القيـام     للمصلحة أجاز انه   2012 جانفي   18المؤرخ في    12/23لقد جاء في المرسوم     

شارة انتقائية من خلال قائمة مفتوحة للمتعاملين الاقتصاديين تعدها سلفا من خلال معطيات تتعلـق               باست

و . الطرف المعني بالعمليـة التعاقديـة      خاصة باعتبارها    أهمية ذات   أوبانجاز عمليات هندسية مركبة     

 لا يقل  مجموعة من المترشحين تختارهم      ىإل توجه الدعوة في البداية      أنيجب على المصلحة المتعاقدة     

. )1( لية دون العرض المالي   و تقديم العروض التقنية الأ    إلى مترشحين بموجب رسائل استشارة      03عن  

  .32و هذا ما اتفقت عليه المادة 

 يباشر الـدعوة    أن كان عدد المرشحين اقل منه ثلاثة يجب على المعلم المتعاقد            إذاما  و في حالة    

 في الفقرة الخامسة الجديدة في      أضافت هذه المادة    أن إلى يشير   أن و يجب    )2( لي من جديد  وللانتقاء الأ 

لي للمرة الثانية حسب الشروط المحـددة فـي         و الانتقاء الأ  إجراء إعادة تمت   إذا انه   12/23المرسوم  

 ـ      03السابقة و تم انتقاء اقل من ثلاثة        الفقرة    الأجـراء لة   مرشحين فانه يمكن المصلحة المتعاقدة مواص

  ) حالة العرض الوحيد( حتى في 

  : العروض و تقييمها للاختيارأشكال إلى دراسة العروض و الدعوة إجراءات:  المرحلة الثانية2

تباشر لجنة تقييم العروض تحليل و تقييم العروض طبقا لموارد في دفتر الشروط ، و هذا يـدل                  

تولى المصلحة المتعاقدة دعـوة العارضـين الـذين         على الطابع الغير عادي للعملية محل المنافسة و ت        

و بالنظر للطابع التقني للعمليـات      ) التقنية النهائية و المالية   ( الشروط لتقديم عروضهم النهائية      ااستوفو

 في حالت   23 / 12 و المعدلة أيضا في المرسوم     32 من المادة    08محل الاستشارة فلقد أجازت الفقرة        

ط مع الأخذ بعين الاعتبار وإجراء التأشيرة من قبل لجنة الصفقات المعنية            الضرورة تعديل دفتر الشرو   

 المــواد مــن لأحكــامو تجــرى عمليــات فتحهــا ة تقييمهــا طبقــا ...) .الولائيــة أو الوطنيــة( 

 جانـب   إلىل الثاني و    ص الف فيفي مجال الرقابة     هذه المواد    إلى و سوف نتطرق     125...إلى....121

في الفقرة التاسعة و العاشرة في التعديل الجديد الذي طرأ علـى قـانون               )3( 32هذا فلقد عبرت المادة     

                                                 
   .131 ص ، نفس المرجع السابق،عمار بوضياف-)1(

   .08 ص ،04رقم  :  الرسميةجريدةال 01/2012/ 18 المؤرخ في 12/23 معدلة في المرسوم 32 المادة-)2(

   .08 ص ،04رقم  :  الرسميةجريدةال 01/2012/ 18 المؤرخ في 12/23 معدلة في المرسوم 32 المادة-)3(
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 فقد أضاف المشرع و نـوة       23/ 12  و ثم       فى المرسوم الرئاسي   236/ 10الصفقات العمومية رقم    

 أو تدفع المعالم المتعاقدة منحا      أن برنامج وظيفي يمكن     أساس انه في حالة الاستشارة الانتقائية على        إلى

         للمرشحين حسب نسب و كيفيات  تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة           تعاباأ

ا ابق القرار المشترك الذي كان س     إلى أضاف المشرع   أن أي الوزير المعني و الوزير المكلف بالمالية        أو

علـى المـال العـام و كـذا        ليوسع من الرقابة    .  الوطنية المستقلة    الهيئة مسؤول   236/ 10في تنظيم   

  . متبعاتها الاطلاع على هذا النوع في المشاريع و

  l’adjudication:المزايدة: رابعا

 المزايدة هما طريقتان أساسـيتان       و من المستقر عليه في الأنظمة القانونية العالمية أن المناقصة        

ة، طريقة بمقتضاها تلتـزم الإدارة   المزايد أوالمناقصة  : لإبرام العقود الإدارية فكلتاهما تعرف على أنها      

 من الناحية الخدماتيـة المطلوبـة       أوباختيار أفضل من يتقدمون للتعاقد معها سواء من الناحية المالية           

 للدلالة على المناقصة والمزايـدة معـا معنـاه          Adjudicationوينصرف معنى المصطلح الفرنسي     

  ".الإرساء" الحرفي 

جرائي واحد وذلك أنها هدفها واحد وهو تحقيق المصلحة العامة          ويخضع النوعين لنظام قانوني وإ    

    )1 (.رغم اختلاف مضمونهما فالمناقصة عكس المزايدة

لى تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء وتلجأ إليها الإدارة عادة إذا مـا أرادت الحـصول                 وفالأ

  .على خدمات

عطاء في الحالات التي تبيع فيها الإدارة        أما الثانية أي المزايدة فتهدف التعاقد مع صاحب أعلى          

الجزائر الوضع مختلف نسبيا حيث تم النص على طريقة المزايدة          في    و  )2 ( تؤجره أوشيئا من أملاكها    

بموجب القانون المتعلق بالصفقات واعتبارها المشرع شكلا من أشكال المناقصة وعرفهـا فـي نـص           

 من المرسـوم  33 وفي المادة 02/250المرسوم رقم  من 27 والمادة 91/434 من المرسوم   29المادة  

المزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجب للمتعهد الذي يقدم العـرض            "   على أنها  10/236رقم  

ة للقـانون   ضـع الأقل ثمن وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسـسات الخا             

                                                 
  .70 مرجع سابق، ص : هيبة سردوك-)1(

  .71-70نفس المرجع ، ص  -)2(
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مشرع أضاف تعديلات بسيطة فقط على المزايدة على خلاف          أن ال  إلى  ويجب أن نشير      )1 ("الجزائري

المراسيم السالفة الذكر فكان الاختلاف في مصطلح أحسن الأثمان ومصطلح أحسن عرض وأخير أقل              

  .ثمن

 ولقد وردت تسمية هذا الشكل من أشكال المناقصة على هذا النحو أي المزايدة لأن المشرع أراد                

  هي المشتري بمفهـوم النـصوص        ةفيه المصلحة المتعاقد أي الإدار    به في الغالب الوضع الذي تكون       

والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية غير أنه سماها مزايدة وتفادي تسميتها باسم المناقصة لكـي لا               

  .ا سبق بيانهممثل، )صيغة المناقصة(  ةطبيعيقع في خلط مع العنوان العام لل

 إلـى  تخـصيص الـصفقة      إلى فان المعقول هنا أن تلجأ       وتكون الإدارة هنا في وضع المشتري     

 المعـدل   10/236من الرسـوم الرئاسـي      33المتعامل الذي  قدم أقل سعر وهو ما ذهبت إليه المادة            

  . والمتمم

ولا شك أن الإدارة بإبرامها للصفقة عن طريق المزايدة إنما اقترب نشاطها من نـشاط الأفـراد                 

 أو فالمشرع ذكر المزايدة ضمن إطار وتـصنيف العقـود الإداريـة             ورغم ذلك فالعقد هنا عقد إداريا     

    )2 (. آخر غير الذي حدده النصتعريفاالصفقات العمومية المحددة بالنص الصريح ولا يصح إعطائها 

  le concour:المسابقة: خامسا

إن نظام المسابقة في التشريع الجزائري قديم حيث اهتم  المشرع بها فقـد ذكـره فـي الأمـر                    

  )3( ."المباراة" تحت تسمية 59 إلى 54 في المواد 90-67رقم

المسابقة هي  " تعريفا دقيقا للمسابقة بقولها      34 وحمل في نص المادة      145/82وجاء المرسوم رقم    

 أوإجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على مظاهر تقنية واقتصادية وجماليـة             

  .)4(فنية خاصة 

                                                 
  .71، ص السابقالمرجع -)1(

  .181 ص ،المرجع السابق: خرشي النوي -)2(

  .137، ص ع سابقمرج عمار بوضياف، -)3(

  .137، ص نفسهالمرجع -)4(
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 المعدلـة فـي   34ا أيضا المادة ته حيث عرفConcourلدراسات باللغة الفرنسية بـ  ويعبر عن ا  

بأنها ذلك الإجراء الذي    « منه   06 والمتممة بموجب المادة     18/1/2012 المؤرخ في    23/ 12المرسوم  

 فنية  أو جمالية   أو اقتصادية   أويضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية             

والتعديل هنا لم يمس التعريف بل مس الإجراءات التي أصبحت تتسم بالدقة أكثر من مما جاء                » خاصة

في الموارد المختلفة للمراسيم السابقة، والهدف دائما هو تقييد الإدارة قدر الإمكان بهدف تفعيل حمايـة                

  .)1 ( وصور الفساد التي تتعرض لهاوالشبهاتالصفقات من الاعتداءات 

 أن العقد الناتج عن المسابقة يكاد يقتصر على تحميل المتعامل المتعاقد التزاما             إلىرة  وتجدر الإشا 

مقتضاه بذل العناية الفنية اللازمة وفقا لما تقتضيه أصول المهنة التي يتعلق موضوع الصفقة بها وليس                

ن جانب المتعامل   هذا الالتزام التزام غاية وذلك نظرا لخصوصية الأعمال الفنية ولا يعتبر خطأ مهنيا م             

 )03أنظر الملحق رقم ( )2(. الإنقاص من الجهد الذي يبذل عادة من وسط رجال الفنإلىالمتعاقد 

  :إجراءات المناقصة: المطلب الثاني

نظرا لأهمية الصفقات العمومية وارتباطها الوثيق بالخزينة العمومية حدد المشرع الجزائـري   

بفتح المجال أمام المتنافسين لتقديم عروضهم وتمكينهم من        إجراءات إبرام الصفقات العمومية وذلك      

الإطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة المراد إبرامها مراعيا في ذلك جملة مـن المبـادئ                

 والذي  2010 في سنة    10/236الأساسية التي عرفت تكريسا أكبر بصدور قانون الصفقات الجديدة          

 والتي كانت أكثر صرامة وأكثـر تثبيتـا لمبـدأ           2013سنة   و 2012الية سنة   تتألحقه بتعديلات م  

 .)3 ( بين المترشحين المساواة

وسوف نتطرق في هذا المطلب بالدراسة والتحليل مع إدراج التعديلات الجديدة في على تنظيم              

  .الصفقات العمومية

                                                 
  . 2013-2012الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية، جامعة بسكرة، :  رسالة دكتوراه: زواوي عباس-)1(

  .183 خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)2(

الفساد، رسالة دكتوراه، جامعة جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ضل القانون المتعلق ب       :  زوزو زوليخة  -)3(

  .45، ص2012-2011قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم السياسية والحقوق، 
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ة وكيفية  والمتعلقة بالإجراءات المختلف2013 و 2012 الأخيرة والتي بينت في تعديل       10/296

  .اختيار المتعاقد الأفضل مع الإدارة

  :مرحلة تحضير الغلاف المالي: لوالفرع الأ

 المؤسسة العمومية مهما كانت     أولا تستطيع المصالح المتعاقدة المتمثلة في الإدارة العمومية         

  عقد إلا بعـد    أوإبرام أي صفقة    . 10/236 من المرسوم الرئاسي     02طبيعتها والواردة في المادة     

مراعاة بعض الإجراءات الشكلية المسبقة على الإبرام؛ ومن هذه الإجراءات توفر الاعتماد المالي              

 .)1 (ودراسة الجدوى

والحصول على تصريح من السلطة المختصة وكذا القيام بتسجيل العملية، وبالتالي فلا بد من              

صفقات بكل أنواعهـا سـواء      تحضير الغلاف المالي اللازم لإبرام وتنفيذ العقد وكذا تغطية هذه ال          

 غـلاف مـالي تدفعـه       إلى دراسات فإنها تحتاج     أو خدمات   أو لوازم   اقتناء أو أشغالكانت صفقة   

ل خطوة ينبغي القيام بها هو إتباع جملة الإجراءات التحضيرية لتـوفير            أوالإدارة للمتعاقد معها، ف   

ب الاعتمـاد المـالي للدولـة       هذا الغلاف للصفقة والغلاف المالي للصفقة أحيانا يرصد على حسا         

 ميزانية القطاع المعني، ويتمثل هذا التمويل في        أووأحيانا يقيد ويحسب في ميزانية الإدارة المعنية        

  :ما يلي

 budjet d’etat:تمويل الصفقة عن طريق ميزانية الدولة: لاأو

تعلق الأمر  قد تمول الصفقة عن طريق ميزانية الدولة اعتبارا أن المشروع ذو نفع عام كأن ي              

 مقعد فهنا في هذه الحالة ينبغي إعـداد ملـف           5000بإنجاز إقامة جامعية أو فضاء بيداغوجي بـ        

 بين مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصالح وزارة المالية ومصالح            )2 (كامل بالتنسيق 

 المختصة مبلغـا  أخرى ذات العلاقة من أجل الحصول على الاعتماد المالي وإذا أرصدت المصالح         

ماليا للصفقة المتعلقة بإنجاز إقامة جامعية أو فضاء بيداغوجي صار للوالي المختص إقليميا صـفه               

  .الآمر فيما يخص هذه الصفقات

                                                 
 العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعـات الجامعيـة،          : مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلملني        -)1(

  .77، ب ط، ص 2008الإسكندرية، 

  .141 السابق، ص ، المرجعضياف عمار بو-)2(



  إبرام الصفقات العمومية و تنفيذها :                                      الفصل الأول

 

 
 

- 51 -

  budjet sectorial: ميزانية المؤسسةأوتمويل الصفقة عن طريق ميزانية القطاع : ثانيا

ميزانية ترصد لتحقيق جملـة الأهـداف       مما لا شك أن لكل قطاع من قطاعات الدولة سنويا           

لخـدمات  ولالمسيطرة في كل قطاع معين، فللولاية ميزانية وللبلدية ميزانية وللجامعـة ميزانيـة              

  .الجامعية ميزانية ولكل قطاع ميزانيته

 أجهزة حاسوب فلا شك أن لا تعلـن عـن           إلىفإذا احتاجت الجامعة لإنشاء مركز حسابات       

 يدها غلاف مالي مدرج في الميزانية مخصص لاقتناء هـذا التجهيـز،             المناقصة إلا إذا كان تحت    

ومن الطبيعي القول أن إجراءات إعداد الميزانية والمصادقة عليها من قبل الأجهزة المختصة يأخذ              

هو الآخر زمنا طويلا، فوجب حينئذ على كل إدارة معنية أن تسطر احتياجاتها المختلفة وتقـدرها                

   )04أنظر الملحق رقم (.ر في مرحلة إعداد الميزانيةوتأخذها بعين الاعتبا

ة ميزانية قطاع سار صار الرئيس الإداري مخولا للتوقيـع علـى            ختصوإذا اعتمدت الجهات الم   

  .)1 (الخ....  مدير الجامعةأو رئيس المجلس الشعبي البلدي أوالصفقة من ذلك والي الولاية 

  :إعداد دفتر الشروط: الفرع الثاني

وهو الوثيقة الرسمية التـي تـضعها الإدارة المتعاقـدة بإرادتهـا             :ريف دفتر الشروط    تع: لاأو

المنفردة وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المـشاركة             

فيها وكيفيات اختيار المتعاقد معها، فالإدارة حين إعداد دفتر الشروط في كل صفقة عموميـة تـستغل      

خبراتها الداخلية المؤهلة من تقنيين ومهندسين في الاختصاص وتجند كل إطاراتها من أجل الوصـول               

 فـإن دفتـر الـشروط       10/236 من المرسوم    10 إعداد دفتر شروط يحقق الأهداف وطبقا للمادة         إلى

  .يتضمن أصناف وأنواع ملازمه للصفقة وهي

  

  

  

                                                 
 .142-141 ص، المرجع السابق، ضيافعمار بو-)1(

  . عن الكتابة العامة للدولة للأشغال العمومية1964 11-21 قرار لا يحمل رقم، الصادر في -
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  أنواع دفاتر الشروط : ثانيا

   cahier des clauses administratives générales:لإدارية العامةدفاتر البنود ا -1

والمطبقة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات والتي تمـت الموافقـة عليهـا              

 يتضمن المصادقة علـى دفتـر الـشروط         1964 نوفمبر   21بمرسوم تنفيذي ولقد صدر قرار بتاريخ       

، وتـضمن هـذا     1965 من الجريدة الرسمية لسنة      06 العدد   العامة المطبقة على الصفقات ونشر في     

 أو تضيف الـصفقات     أوالدفتر أحكاما مختلفة تتعلق بالصفقات العمومية سواء من حيث طرق الإبرام            

 الشروط المشاركة في المناقصات والوثائق المطلوبة، وكذا أحكـام المناقـصة المزايـدة،              أوالآجال،  

مشاركات وفتح الأظرفة كما تضمن الدفتر أحكامـا تنظيميـة تتعلـق            ير على الوثائق، وشكل ال    شوالتأ

  .)1 (بطريقة التراضي

وأخرى تتعلق بالضمانات وتنفيذ الأشغال، وسلطات الإدارة في مجال التنفيذ، والتسوية الماليـة             

 منه يعـرض    52للصفقة وسائر التسبيقات وكذلك تضمن أحكاما تتعلق بالمنازعات معترفا في المادة            

والوزير على اختصاص القضاء الإداري وبصفة عامة يعـد         ) المقاول(اع الذي ينشأ بين المتعاقد        النز

  )05أنظر الملحق رقم (.)2 (هذا القرار بمثابة خريطة طريق شاملة وكاملة في مجال الصفقات

هي التـي     Les Cahier De  Prescriptions Communes:دفاتر التعليمات المشتركة -2

 ملترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد مـن الأشـغال واللـواز              كانت تحدد ا  

ونستنج من هذا التعريـف أن مـا        . )3( الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني       أووالدراسات  

فان تحتويه دفاتر التعليمات المشتركة الإدارية العامة الذي يصادق عليه بموجب قرار وزاري مشترك              

أنظـر  (.)4 (المعنـي  دفتر الشروط التعليمات المشتركة فيصادق عليه بموجب قرار صادر عن الوزير          

  )06الملحق رقم 

                                                 
  .143 ص المرجع السابق، :عمار بوضياف -)1(

  . لأسباب غير معروفة1964اليوم منذ  الإدارية العامة لم يتم تحيينها إلى غاية  الشروطاتردف: 10المادة: ملاحظة -

  . 143 ص المرجع السابق، : عمار بوضياف-)2(

  .المرجع السابق زواوي عباس، -)3(

  .191 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)4(
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  Les Cahier De  Prescriptions spécialises : دفاتر التعليمات الخاصة-3

 وهي دفاتر خاصة بكل صفقة، يعتمد في تحريرها على كل من دفاتر التعليمات الإدارية العامـة               

ودفاتر التعليمات المشتركة وتحتوي من بين ما تحتوي على معلومات متعلقة بالمشروع مـن حيـث                

الموضوع والأهمية والكميات والآجال الخاصة به وصيغ الإبرام وكيفيات إجراء المنافـسة ومكـان               

سحب وإيداع العروض وتنقيط العروض وتنقيط العروض وتقييمها وتلقي العرائض بالشأن الاختيـار             

  .)1(المؤقت للمتعامل المتعاقد وغير ذلك مما يهم المنافسة الخاصة بصفقة بعينها

 مراقبة من أي هيئة كانت ولـم تؤسـس          أوولم تكن دفاتر التعليمات الخاصة تخضع لأي فحص         

 الفحص إلا بصدور المرسـوم      إلى) بمفهوم دفتر التعليمات الخاصة   ( إجبارية إخضاع دفاتر الشروط     

  . )2 ()338/ 08من المرسوم المعدل رقم (  مكرر 2 في المادة 02/250الرئاسي  

 الإدارة أخرى ولو كانـت      إلىومن الطبيعي القول أن الشروط الخاصة التقنية تختلف من صفقة           

 03المتعاقدة نفسها فما صلح من شروط الصفقة لا يصلح بالضرورة لصفقة أخرى، لذا جاءت الفقرة                

عترفة بالطابع الخاص لكل صفقة واخـتلاف التعليمـات بـالنظر             المذكورة م   10/236من المرسوم   

  )06أنظر الملحق رقم (.)3(لخصوصية كل صفقة

  :مرحلة الإعلان عن المناقصة: الفرع الثالث

ل إجراء تقوم به الإدارة العامة يتم بواسطته توجيه الـدعوة لكافـة             أوالإعلان عن المناقصة هو     

لتعاقد مع الإدارة، وبيان الشروط الموضوعية التي على أساسها يتم       والمتعهدين الراغبين في ا    المقاولين

التقدم بالعروض، وعلى اعتبار أن الإعلان يحقق الهدف بل ويجسد نظام المناقصة الذي يتمثـل فـي                 

  .)4 (عطاء إبرام العقد مع صاحب أفضل

                                                 
  .192 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)1(

  .5ص، ط.، ب2008 دار بلقيس، الجزائر، ، مدونة الصفقات العمومية:مولود ديدان -)2(

  .144 ص  عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، -)3(

  .08/338 مكرر أضيفت في المرسوم الرئاسي رقم 2، 02/250المادة  -

  .، جديد236-10-132المادة  -

  .131 ص  هيبة سردوك، نفس المرجع السابق، -)4(
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 publication obligatoire:إجبارية الإعلان عن المناقصة :لاأو

 الإشهار الصحفي إلزاما في حالات      إلى على هذه الإجبارية وبينت أن اللجوء        45 لقد نصت المادة  

لـي والمـسابقة والمزايـدة      و الانتقـاء الأ   إلـى المناقصة المفتوحة والمناقصة المحـدودة والـدعوى        

Adjudication.  

 ر الإعلان بمختلف الوسائل التي حددها التنظيم وفقـا للـشروط          شنية أن يتم ن   وتقتضي صفة العلا  

  .)1 (ية النشر ومدة النشرعأوو المتعلقة بمحتوى الإعلان وآجال النشر 

 بمراعاته في كل أشـكال المناقـصة        الإدارةفالإعلان على هذا النحو إجراء شكلي جوهري تلزم         

فلا تعاقد كامل دون إعـلان فقـد        .  الدولية أو المختومة كما قلنا سلفا الوطنية       أو المفتوحة   أوالمحدودة  

ــشرع ــصل الم ــي ف ــوم الرئاس ــي المرس ــب  10/236 ف ــذا بموج ــلان وه ــد الإع ــي قواع  ف

  )03-02-01أنظر الملحق رقم (.)2 ( منه49.48.87.46.45المواد

  :محتوى الإعلان عن المناقصة: ثانيا

ل ما يحدده الإعلان هو الفئات التي توجه إليها المناقصة وتمييزا للمناقصة بعينهـا وقـصد                أوإن  

ناقصات أخرى متزامنة معها، يعطي للمناقصة المعنية رقما يعبـر عـن رقـم           تفادي اختلاط وثائقها بم   

التي تمت فيها ويصاحب هذا الرقم كل       سنة  تسلسلها ضمن مناقصات المصلحة ويضاف لهذا الرقم رقم ال        

 لانجـاز   07/2011وكأن نقول مناقصة وطنية مفتوحة رقـم        . الوثائق والأظرفة التي تخص المناقصة    

  . بالتفصيل46 وهذا ما تطرقت إليه المادة 3.2.1مجمع مدرسي الحصص 

وفي صلب موضوع الإعلان يتم دعوة المتعاقدين للدخول في المنافسة مع ضرورة  الإعلان بدقة               

عن موضوع المناقصة ومكان إنجاز المشروع إذا تعلق الأمر بأشغال وذلك بعد الإعلان عـن الهيئـة                 

قم الهاتف تسهيلات للاتـصالات المباشـرة وربـح         صاحبة المشروع وعنوان مقرها ويستحسن ذكر ر      

  .10/236 من المرسوم 47الوقت للمنافسين وذلك حسب نص المادة 

                                                 
  .203 صخرشي النوي، نفس المرجع السابق،  -)1(

  .145 صق،  عمار بوضياف، نفس المرجع الساب-)2(
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لب الإعلان أيضا مكان سحب دفاتر الشروط بدقة ويحدد مكان إبداع العروض مـع              صويحدد في   

لتقنية الماليـة وفـي     لفتح الأظرفة ا  . )1 (تحديد أجل إبداع العروض وفقا للتعديل الجديد باليوم والساعة        

  .جلسة علنية

ويحرر الإعلان عن المناقصة باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كما نـصت عليـه                

  .10/236 من المرسوم الرئاسي 49المادة 

وأن ينشر الإعلان على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين وموزعين علـى المـستوى               -

 .49الوطني طبقا لنص المادة 

ينشر الإعلان أيضا على سبيل الوجوب في النـشرة الرسـمية لـصفقات المتعامـل               وأن   -

 ).49( المادة )BOAM ) 2العمومي حسب

ويدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة مع تحديـد             -

ثـائق  السعر والآجال وصاحب الصفقة وصاحب الصفقة كما يجب أن يضمن الإعـلان توضـيح الو              

الخ كما يشار في الإعـلان      ..... الواجب إدراجها من قبل المتنافسين ضمن عروضهم التقنية والمالية        

 .)3 ( المبلغ المشترط دفعة واحدة مقابل سحب دفاتر الشروطإلى الإعلان إلىأيضا 

وهذا باختصار مجمل البيانات التي ترد في الإعلان عن المناقصة والتي تطرقنا إليها فـي آنفـا                 

  )03-02-01أنظر الملحق(.وهي بيانات مستوفية للشروط القانونية التي عبر عنها النص القانوني

  depot des offres: مرحلة إيداع العروض: الفرع الرابع

بعد أن تبدي الإدارة رغبتها في التعاقد عن طريق الإعلان عن إجراء المناقصة يتقدم كـل مـن                  

 عرضه مبينا فيه السعر الذي يرتضيه للتعاقد علـى          أوة بعطائه   يجد في نفسه صالحا للتعاقد مع الإدار      

 كافـة   إلىأساسه مع مراعاة الشروط والمواصفات الفنية التي طرحت على أساسها المناقصة بالإضافة             

البيانات والمستندات الأخرى التي قد تتطلبها القوانين واللوائح فـي هـذا الـشأن وتقـديم العـروض                  

                                                 
  .304 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)1(

  .164صعمار بوضياف، المرجع السابق، -)2(

  .204ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)3(
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. )1 (لموجد للإدارة والذي ينعقد به العقد الإداري إذا كان هو أفضل العطاءات           والعطاءات هو الإيجاب ا   

  لا فيما يلي مراحل الإيداعأووسنوضح 

 وينبغي تقديم العروض خـلال المـدة التـي حـددتها            :تحديد آجال تحضير العروض   : لاأو

يوميات الوطنية  ل صدور للإعلان في ال    أوالمصلحة المتعاقدة في الإعلان ويبدأ تقديمها من تاريخ         

 النشرة الرسمية للصفقات على أن يسري الأجل في اليـوم الـذي صـدرت فيـه                 أو الجهوية   أو

تحـدد  " والتي جـاء فيهـا       10/236 من المرسوم الرئاسي     50المناقصة وهذا ما قضت به المادة       

ية ل في النشرة الرسـم    و تاريخ نشرها الأ   إلىالمصالح المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد       

  .)2 (" في الصحافة كما يدرج أيضا في دفتر الشروطأولصفقات المتعامل العمومي 

ويعتبر الفاصل الزمني بين ظهور الإعلان وأجل إبداع العروض فترة يـتم تحديـدها مـن                

طرف الإدارة مع مراعاة وجوب تمكينها للمتنافس من سحب دفاتر الشروط واستخراج وتحريـر              

 الشروط وذلك لإبداع العروض في الآجال المحددة وهذا ما نصت عليه            الوثائق المطلوبة في دفتر   

لى وكذا الفقرة الخامسة منها وقد أحسن تنظيم الصفقات العمومية بذلك فعـلا             و الفقرة الأ  50المادة  

 أو بذلك ما أمكنه منع كل فتح مسبق للعروض          محاولاعندما ربط أجل الإبداع بأجل فتح العروض        

لى محتوياتها مستهدفا التقليل من إمكانيات مخالفة القوانين والتنظيمات فـي           الإطلاع اللاشرعي ع  

مسألة تسيير ملفات المناقصات وذلك ما يسهم في جعل عروض المتنافسين في مأمن من الفتح قبل                

  )03-02-01أنظر الملحق (.انوالأ

 prolongation de délai:داع العروضتمديد أجل إي: ثانيا

ف تمديد أجل إبداع العروض ويقع علـى الإدارة حينهـا أن تقـوم              قد تقتضي بعض الظرو   

 دفاتر الشروط فضلا عن وجوب قيامها بالإعلانـات  ابإشعار المتنافسين الذين سبق لهم وأن سحبو    

 مـن   02لا وهذا ما أشارت إليه الفقرة       أوعية النشر التي تكفلت بنشر الإعلان       أواللازمة في نفس    

                                                 
  .142 ص هيبة سردوك، المرجع السابق، -)1(

  .150 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)2(
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يمكن المصالح المتعاقدة أن تمدد الأجل المحدد لتحضير العـروض إذا           " والتي جاء فيها     50المادة  

  .)1 ("اقتضت الظروف ذلك وفي هذه الحالة تخبر مصلحة المرشحين بكل الوسائل

كما أحسن المشرع صنعا عندما ألزم الإدارة المعنية عند اختيارهـا للأجـل أن تفـتح مجـال                  

 من ذات المادة بقولها     04وهذا ما قضت به الفقرة      المشاركة والترشح لأكبر عدد ممكن من العارضين        

ومهما يكن من أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد لتحضير العروض المجال واسعا لأكبـر عـدد                  "

  .)2 (ممكن من المتنافسين

  :تكوين ملف المناقصة: ثالثا

مادة جبت بناء على ال   أوفصلت نصوص التنظيم المتعلق بالصفقات في مشتملات ملف العرض و         

 على أن يشمل    2012 جانفي   18 المؤرخ في    12/23 والمعدلة في المرسوم     10/236 من المرسوم    51

  .ل تقني والثاني ماليوكل ملف مشارك على عرضين الأ

ويوضع كل من العرض التقني والعرض المالي في ظرف مقفل مغلق ومختوم مع بيان مراجـع      

عـرض مـالي    /حسب الحالة عرض تقني   ) لأظرفةا(المناقصة وموضوعها ويكتب على كل واحد منها        

  .)3(ويوضع الظرفان في ظرف واحد مغلق ويحمل عبارة لا يفتح رقم المناقصة وموضوعها

 offre technique:العرض التقني -1

أن العرض التقني تسلمه الإدارة والمحـدد شـكلا         .. .المرسوم من   51 لقد جاء في نص المادة      

وفيه ندرج  ) 2011 من الجريدة الرسمية لسنة      24نشر في العدد     (بموجب قرار صادر عن وزير المالية     

... جميع بيانات المتعهد من تسمية وعنوان المقر الرئيسي والشكل القانوني للشركة ورأسمال الـشركة             

 أوالخ ورقم التسجيل في السجل التجاري ولقب وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد المسئول عـن المؤسـسة     

الـخ  ...  المؤسسة معتمدة من هيئة متخصصة لهذا الفرض       أورح بأن الشركة    الشركة حيث يشهد المص   

 تـصفية وهـل     أو ليست في حالة إفلاس      المقاولة أومع التصريح برقم الأعمال السنوي، وهل الشركة        

 أو المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم نعـم        03.03حكم على الشركة لارتكابها مخالفة لأحكام الأمر رقم         

                                                 
  .208 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)1(

  .151صاف، نفس المرجع السابق، عمار بوضي-)2(

  .11 ، ص 04 ، الجريدة الرسمية رقم 18/1/2012 المؤرخ في 12/32 معدلة بالمرسوم 51المادة -)3(
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 وإمضاءه مـن طـرف المتعهـد        بالاكتتابره من البيانات الأخرى مع ذكر تاريخ التصريح          آخ إلىلا  

  )14أنظر الملحق (.وختمه

 واللوازم والتي تدخل في اختـصاص       الأشغالكفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال بصفقات        •

 ـ         %1اللجنتين الوطنيين للصفقات تفوق      شروط، ويـرد    من مبلغ التعهد والتي يجب إدراجها في دفتر ال

 .)1(جل الأمبلغ الكفالة للمتعهد الذي لم يقبل والذي لم يقدم طعنا بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء 

 أيام ابتداء من تـاريخ نـشر        10 وهو   10/236 من المرسوم    114أجل الطعن المبين في المادة      

رف لجنة الـصفقات    إعلان المنح المواقف للصفقة وترد أيضا بالنسبة للمتعهد الذي رفض طعنه من ط            

المعنية، ويجب أن تصدر كفالة تعهد المؤسسة الأجنبية من طرف بنك جزائري يشملها ضمان مقابـل                

 .)2(صادر عن بنك أجنبي، وترد أيضا كتابة التعهد لمن منح الصفقة أيضا بعد إيداع كفالة حسن التنفيـذ                 

 10/236 المعدل والمتمم للمرسوم     12/23 التعديل الجديد لتنظيم الصفقات العمومية رقم        إلىوبالرجوع  

 كفالة التعهـد وكيفيـة إصـدارها بالنـسبة          إلى 04نجد أن المشرع الجزائري أضاف في الفقرة رقم         

 وذلك نظرا لتعدد البنوك الأجنبية في الجزائر حيث فرض المشرع           51للمتعهدين الجزائريين في المادة     

 صندوق ضمان الصفقات العمومية وبذلك      وأعلى أن تصدر من طرف بنك خاضع  للقانون الجزائري           

  .أعطى المشرع هذا الصندوق رخصة إصدار كفالة التعهد

 خصها بحكم   10/236وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية نجد أن المرسوم الرئاسي           •

" كفالة تعهـد  " جب إدراجها في ظرف مقفل يحمل عبارة      أوفريد فيما يخص بها كفالة التعهد إذ        

 عند فتح الأظرفة المالية وكما أضاف المشرع أن كفالة التعهد تحرر حسب نموذج              ولا يفتح إلا  

 ) .09فقرة (يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية 

                                                 
  .152عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)1(

  .154عمار بوضياف، نفس المرجع ، ص -)2(

  .7 ، ص 02دة الرسمية رقم  ، الجري13/1/2013 المؤرخ في 13/03معدلة بالمرسوم 114 المادة -   

  .7 ، ص 02 ، الجريدة الرسمية رقم 10/1/2012 المؤرخ في 12/23معدلة بالمرسوم 114 المادة -   
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شـهادة  (يتضمن العرض التقني كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد فـي الميـدان               •

الدراسة وكـذلك المراجـع     التأهيل والتصنيف المهني لصفقات الأشغال والاعتمادات لصفقات        

 .المهنية

 كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المـصالح المتعاقـدة          يتضمن العرض التقني أيضا    •

كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل والمراجع المصرفية والبطاقة          

وهنا يبرز    الفتيين  ومستخرج الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين       حرفيينالمهنية لل 

 فسح المجال أمامها لإثبات قدراتها في مجال تنفيذ الصفقات          ومحاولةاهتمام المشرع بهذه الفئة     

 .العمومية

يتضمن أيضا الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين           •

د بالنسبة لعقد الأشغال تقديم      وقد أجاز المرسوم الجدي    زائرالوطنيين والأجانب الذين عملوا بالج    

شهادات الضمان الاجتماعي بعد تسليم العروض على أن تسلم في كل الحـالات قبـل توقيـع                 

الصفقة والحكمة في اشتراط هذه الوثائق واضحة حتى يقتصر مجال المنافسة على من هم في               

 .)1 (وضعية سليمة تجاه الإدارة الجبائية وإدارة الضمان الاجتماعي

 السوابق العدلية القضائية إن كان شخصا طبيعيـا         صحيفةيضا مستخرج من    يتضمن أ  •

 المدير العام للمؤسسة ولا ينطبق هذا الشرط عبر المؤسسات الأجنبية غير المقيمة             أووللمسير  

 .بالجزائر

يتضمن أيضا شهادات الإبداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التجارية            •

المعنوية والخاضعة للقانون الجزائري، وهذا شرط جديد والقصد منه هو          التي تتمتع بالشخصية    

الضغط على الشركات التجارية بهدف جبرها على التعامل في إطـار القـانون مـن الناحيـة            

 .المحاسبية

يتضمن أيضا رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب           •

 .ائرالذين سبق لهم العمل بالجز

                                                 
  .153عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، ص  -)1(
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 لـسنة   24التصريح بالنزاهة وفق نموذج تسلمه الإدارة في الجريدة الرسـمية العـدد              •

 المترشح باسمه ولقبه والمتصرف لحسابه      أووهذا التصريح يحمل تصريحا من المتعهد        2011

 أو أنه محل متابعات بسبب الرشوة       أو لحساب غيره وأن يصرح فيه بأنه غير متابع قضائيا           أو

 المنـاورات  أفعال   إلىوان عموميين وأن يلتزم في هذا التصريح بعدم اللجوء           رشوة أع  محاولة

 تفضيل دراسة   أو امتياز،   أو تخصيص مكافأة    أو تقديم وعد لعون عمومي بمنح       إلىالتي ترمي   

عرضه على حساب المنافسة النزيهة وأن يشهد فـي آخـر التـصريح المـذكور أعـلاه أن                  

 216ائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة        المعلومات الواردة فيه صحيحة تحت ط     

 والمعدل والمتمم   1966 جويلية   08 المؤرخ في    156-66حتى قانون العقوبات في الأمر رقم       

وأنه في حالة تجمع يقـدم كـل عـضو           مع الإمضاء والتاريخ والختم على التصريح بالنزاهة      

الملاحظ أن المشرع الجزائري أضاف     التصريح بالنزاهة الخاص به وكذلك للمتعامل الثانوي و       

 إن دفتـر    10/236 العدل والمتمم للمرسـوم      12/23 فقرة جديدة في تعديل      51 هذه المادة    إلى

الشروط يحتوي في آخر صفحته على عبارة قرئ وقبل ويجب أن يسحب دفتر الشروط مـن                

ار تجمع   من طرف ممثله المعين لذلك ويجب أن يسحب دفتر الشروط في إط            أوطرف المتعهد   

 من طرف ممثله المعين لذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية               أومن طرف الوكيل    

 )1 (.التجمع

رد وأضاف هاتان الفقرتـان     أو ذلك وفي الفقرة ما قبل الأخيرة والأخيرة أن المشرع           إلىوإضافة  

لا سيما تلك التي تنفـذ       والتي تحدث فيها عن خصوصية بعض الصفقات العمومية و         51 نص المادة    إلى

 مع المؤسسات الصغيرة حسب الشروط المنصوص عليهـا فـي           أوفي الخارج والتي تبرم مع الفنانين       

 فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتـوى الملـف          12/23جديدة في تعديل     )2( 01 مكرر 55المادة  

                                                 
  .153عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، ص  -)1(

 ـ12/23 أضيفت في المرسوم    جديدة - مكرر 55  المادة   -)2( ،     04 ، الجريـدة الرسـمية   18/01/2012ؤرخ فـي   الم

  .13ص 

،   04 ، الجريدة الرسـمية      18/01/2012 المؤرخ في    12/23 أضيفت في المرسوم      جديدة )01 ( مكرر 55  المادة   -   

  .13ص 
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عاقدة طلب وثائق أصلية فإنه يجب      الإداري المطلوب من المتعهدين وأنه عندما يتحتم على المصالح المت         

  )14أنظر الملحق رقم (.أن يقتصر ذلك على المتعهد الحاصل على الصفقة

 offre financer:العرض المالي -2

 من حيث أنه    12/23 المعدلة بالمرسوم    51 يختلف العرض المالي عن العرض التقني في المادة         

 :يتضمن

المحدد شكلا في القرار الصادر     رسالة العرض وفق نموذج إداري تسلمه الإدارة و        •

 حيث تحمـل رسـالة      24 والعدد   2011عن وزير المالية والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة         

العرض بيانات موضع عليها من طرف المتعهد تحتوي على اللقب والاسم والمهنة والعنـوان              

 على وثائق   والمتصرف باسم والحساب والمقيد في السجل التجاري وبأنه يصرح وبعد إطلاعه          

المشروع المتعلق بالصفقة وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها ومدى صـعوبتها مـن               

وجهة نظره وتحت مسؤوليته وأنه يسلم جدولا بالأسعار وبيان تقديري مفصلا طبقا للإطـارين          

الواردين في ملف مشروع الصفقة وموقعين باسمه وأن أنه يلتزم ويتعهد في رسالة العـرض               

الـخ  ...... أو الأشغال   أوالخ بتنفيذ الخدمات    .....  الهيئة أو الوالي   أو تجاه الوزير المعني     هذه

هد في الأخيـر بـأن المعلومـات        شطبقا لدفتر التعليمات الخاصة مقابل مبلغ بكامل الرسوم وي        

 مـن   216المنصوص عليها في المادة      المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض للعقوبات      

 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم مع الخـتم         1966 المؤرخ في    66/156م  الأمر رق 

 تجمع يبين رئيس التجمع أنـه يتـصرف باسـم           أووالإمضاء والتاريخ وأنه في حالة تجمعات       

 )1 (). التضامنأوبالشراكة (التجمع مع توضيح طبيعة التجمع 

ضيح الكميات والمـوارد    يتضمن العرض المالي أيضا جدول الأسعار الوحدوي مع تو         •

 .المستعملة في المشروع بجميع جزئياتها والمبالغ بالوحدة

التفسير التقديري والكمي وهو كشف تقديري بالكميات المحددة بالتفصيل لكـل أقـسام              •

المشروع ومستلزماته مع عرض للأسعار لكل وحدة والكمية مـع اقتـراح سـعر المتنـافس                

ة بالأحرف والأرقام مع التوقيـع والإمـضاء وعـرض          والمصرح به مع الجموع الكلي وكتاب     

                                                 
  .11، ص 04 ، الجريدة الرسمية 18/01/2012 المؤرخ في 12/23معدلة في المرسوم  51 المادة -)1(
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 التصحيح وكل شطب أن حشو يعرض العرض للإقصاء حسب نـص            أوالآجال وعدم الشطب    

 .المرسوم

وبعد كل هذه الإجراءات التي يقوم بها المتنافسون تأتي بعد ذلك مرحلة إبداع العـروض               

  )13أنظر الملحق (. الإدارة المعنيةأولدى المصالح المتعاقدة 

   dépôt des offre:داع العروضعملية إي: رابعا

تعتبر عملية هامة فهي تشكل نقطة بدئ العلاقة بين الإدارة والمتنافسين، فيمكن أن تلاحـظ أنـه                 

فضلا . )1 (ابتداء من بدئ عملية إبداع العروض فإن كل أعمال الإدارة ترتبط بأشخاص وهيئات أخرى             

  . نزاعات قد تظهر نتيجة الإخلال بإجراءات الإبداعأوملية طعون عن أعوانها ويمكن أن تكون لهذه الع

ومهما كان الأجل الفاصل بين عملية الإبداع وعملية فتح الأظرفة فإن مكان إبداع العروض يجب               

ويمكـن أن   ،  أن يكون مؤمنا وسهولة الوصول إليه من قبل المتنافسين لتمكينهم من إبداع عروضـهم               

داع العروض من قبل المترشحين قد يصطدم بإشكاليات قانونية حيث جـاء             أن آخر آجل لإي    إلىنشير  

 أنه بعد التصحيح والاستدراك المنـشور فـي         05 الفقرة   10/236 من المرسوم الرئاسي     50في المادة   

يوافق يوم و آخر ساعة الإيداع العـروض ويـوم          "يلي    ما 2010 من الجريدة الرسمية لسنة      75عدد  

 أوقنية والمالية آخر يوم من مدة تحضير العروض وإذا صادف هذا اليوم عطلة              وساعة فتح الأظرفة الت   

وبـذلك نجـد أن     . )2 ("  غاية يوم العمل الموالي    إلىيوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد         

المشرع الجزائري على آخر يوم من أيام العرض وكذلك ساعة فتح الأظرفة شفافية كبيرة فهي معلومة                

  .لدى الجميع وليست خافية على أحد من المشاركينمتوفرة 

وبإبداع العروض لدى المصلحة المتعاقدة يتم تسجيل الأظرفة وترقيمهـا فـي سـجلات ورود               

العروض الخاصة بالمناقصات ومرتبة ومرقمة حسب تاريخ إيداعها ويدون على ظهر الظرف نفـس              

 المعنيـة وهـذه     الإدارةتأشيرة الورود لدى     مع ختم الظرف ب    )3(الرقم الترتيبي  الذي يسجل في السجل      

                                                 
  .211وي، المرجع السابق، ص خرشي الن -)1(

  .163 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(

  .212  خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)3(
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 التعدي عليها كما يمكن أن يكون محل مراقبة         أوالإجراءات يمكن أن يحتج بها قانونا في حالة الخرق          

  .من قبل لجان الصفقات وهيئات الرقابة الأخرى

  مرحلة فحص وتقييم العروض: الفرع الخامس

  :فحص وتقييم العروض: لاأو

 ouverture des plis): ظرفةفتح الأ(عملية الفحص -1

قد الإداري الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة بطريق المناقصة جملة من الإجراءات التي سبق             لع يتطلب ا 

وأن مهد لها بتوجيه الدعوة  للتعاقد بالإعلان مع مراعاة خصائص كل نوع من أنواع المناقصة ومحور                 

بناء على ملاحظـات    . )1 (رض تقني ومالي  هذه الإجراءات هو إرساء المناقصة على صاحب أفضل ع        

ليتم فتح العروض وآراء لجنة تقييم العروض دون أن تكون المصلحة  المتعاقدة مضطرة للأخذ بهـذه                 

  )2 (. في هذا الخصوصاالآراء وإن كان يقع عليها بعد ذلك تبرير اختياراته

ار الرقابة الداخلية    على استحداث في إط    10/236 من المرسوم الرئاسي     121ولقد نصت المادة    

لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، وقد حدد تنظيم الصفقات قواعد سير هذه اللجنة كما                 

حدد مهامها فاللجنة المذكورة  تجتمع بناءا على استدعاء المصلحة المتعاقدة  وهذا في آخر يـوم مـن                   

حضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا      علنية وب  الأجل المحدد لإيداع العروض وتعقد جلسات بصفة      

عن يوم وساعة فتح الأظرفة حيث تتولى هذه اللجنة فتح الأظرفة المالية والتقنية وتنـسيق العـروض                 

وتسجيلها في سجل خاص وتخضع قائمة كل عرض والتعهدات حسب ترتيب وصولها مـع توضـيح                

  .وتحديد محتوى بكل عرض والمبالغ المقترحة في كل تعهد

ث تعد وصفا مختصر للوثائق التي يتكون منها كل تعهد وفي الأخير تحرر محضرا              حي -

تضمنته مجريات الجلسة يوقع الأعضاء الحاضرون  ويمكن للجنة فتح الأظرفة تسجيل ملاحظات             

 الـذي   12/23 المعدلة بموجب المرسوم الرئاسي رقـم        122 المادة   إلىونشير    . )3 (تراها مناسبة 

 قد عدل  في هذه المادة بإضافة للفقرة الرابعة توضيح           10/236 الرئاسي رقم    يعدل ويتمم المرسوم  

                                                 
  .159هيبة سردوك، المرجع السابق، ص  -)1(

  .212 خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)2(

  .167، 166عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -)3(
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لي على كل الوثائق للأظرفة المفتوحة كما أن فقرة أخرى هي الفقرة            وأعضاء اللجنة بالحروف الأ   

 العمليـة  يوقعـه      محضر بعدم جدوى  لجنة  الفتح تحرر عند الاقتضاء       "الكامنة حيث جاء فيها أن      

 من هذا المرسـوم، حيـث       44- 34-31لشروط المنصوص عليها في المواد      الأعضاء  حسب ا   

أضاف المرسوم الجديد مهمة للجنة التح وهي دعوة المتعهدين كتابيا لاستكمال عروضهم التقنيـة              

أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبـل         10إذا لاحظت نقصا في الوثائق وهذا في أجل أقصاه          

 أن اللجنة تحرر محضر بعدم الجدوى يوقعـه جميـع           122ة  لجنة تقييم العروض وأضافت الماد    

 مهام فتح   إلى إضافة     ، في حالة عدم استلام أي عرض      أوالأعضاء عندما يتم استلام عرض واحد       

لى منه أنها تتـولى ممارسـة       و في الفقرة الأ   10/236 من المرسوم    122الأظرفة أضافت المادة    

التقنية  والمالية في جلـسة علنيـة بحـضور كافـة            وضيفتها الأساسية المتمثلة في فتح الأظرفة       

 ممثلين عنهم الذين يتم إعلامهم مسبقا عن طريق الصحافة وينبغي أنه مـن خـلال                أوالمتعهدين  

الجلسة العلنية لا يجوز  للمتعهدين إلا حق الحضور وتسجيل ما يرونه مناسبا فلـيس لهـم حـق                   

  )07 أنظر الملحق رقم(.)1 ( إبداء الملاحظاتأوالتدخل 

وتنوه بصحته اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين طبقـا              -

 )2 (.13/03 والمرسـوم    12/23 المعدل والمـتمم بالمرسـوم       10/236 من المرسوم    124للمادة  

  )07أنظر الملحق رقم (

 l’analyse des offres: عملية تقييم العروض-2 

 من فحص وتثبيت للعروض وصحتها وأنها لا تملك حتى          خلافا لما تقوم به لجنة فتح الأظرفة      

التقييم ولا تملك حق الإقصاء، نجد أن المشرع الجزائري ولزيادة تفعيل الحماية المقررة للـصفقات               

 على إحداث لجنة تقسيم العروض التي      10/236العمومية وتنظيمها وحسن سيرها نص في المرسوم        

                                                 
  .168، 167سابق، ص عمار بوضياف، المرجع ال -)1(

  .12/23 غير معدلة في المرسوم 123المادة  -

  .17، ص 4 بإضافات جديدة، جريدة رسمية رقم 12/23 في المرسوم  معدلة122المادة  -

  .168، 167عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -)2(

  .12/23 غير معدلة في المرسوم 123المادة  -

  .17، ص 4 جديدة، جريدة رسمية رقم  بإضافات12/23 في المرسوم  معدلة122المادة  -
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جب تنصيبها في كل المصالح المتعاقدة كما أنه لم يـنص           أووتعتبر مرحلة موالية لعمل لجنة الفتح،       

على أي شروط فيما يتعلق بتشكيل أعضاءها سوى التأهيل للقيام بمهمة تقسيم ودراسـة العـروض                

 مـن   02وتنقيطها وعدم الجمع بين العضوية مع لجنة الفتح لضمان الحياد كما نصت عليها الفقـرة                

  .125المادة 

 والمعدل والمـتمم  12/23 من المرسوم الرئاسي   125دائمة في المادة    وقد نظمت هذه اللجنة ال    

 مـن المرسـوم     125 وحافظت على نفس أحكام المـادة        125 التي عدلت المادة     10/236للمرسوم  

السابق الذكر مع إضافة عنصر الخبرة في الأسعار الاختيارية التي حول المشرع للمصالح المتعاقدة              

 مـن المرسـوم     06 فقـرة    11 في تعديل المادة     06 أحكام المادة    إدراجها في دفتر الشروط ضمن    

أنظـر الملحـق     (.)1 (10/236 حيث لم تكن موجودة في ذات المادة من المرسوم           12/23الرئاسي  

08(  

ل على  وكل هذه المهمة للمسئول الأ    أوونجد أن المشرع لم يحدد تشكيلها بموجب النص حيث          

  .ر العناصر المؤهلة والكفاءة كما قلنا سابقامستوى الإدارة المعنية وألزمه باختيا

أما عن مهمة هذه اللجنة فتتولى أساسا تقسيم العروض ويمكنها أن تقترح بدائل العروض كما               

 125 ذلك في البداية وهذا ما نصت إليه المادة          إلىيمكننا إقصاء العروض الغير المطابقة كما أشرنا        

 وفقا للمنهجية المحددة فـي      05مرحلتين حسب الفقرة     حيث يتم تقسيم العروض على       04و01الفقرة  

  :دفتر الشروط

 :لىو المرحلة الأ-2-1

 العطاءات من الناحية التقنية وهذا بالاعتماد علـى عـدة           أو  يتم خلالها ترتيب العروض     

أسس كشهادة التأهيل والتضييق المهني واليد العاملة والتقنيات الحديثة وتتولى اللجنة فـي هـذه               

 إقصاء كل عرض واستبعاده إذا لم يحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليهـا فـي                المرحلة

. )2 (10/236 من المرسـوم الرئاسـي       06 الفقرة   125دفتر الشروط وهذا ما قضت به المادة        

  .وكذلك إقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة

                                                 
  .57 زواوي عباس، المرجع السابق، ص -)1(

  .173 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(
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 : المرحلة الثانية -2-2

نة دراسة العروض المالية المقترحة مـن       يتم خلال هذه المرحلة وعلى مستوى نفس اللج       

 العارضين وهذا بعد فتح الأظرفة المالية من أجل انتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا               أوالمتعهدين  

 أحسن عرض مـن الناحيـة       أوتعلق الأمر بالخدمات العادية أي التي لا تتطلب مؤهلات عالية           

 المعدلـة   125 من المادة    08د أجازت الفقرة    الاقتصادية إذا تعلق الأمر بخدمات معقدة تقنيا، ولق       

للجنة تقسيم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أنه من               

 تسببه في اختلال المنافسة في القطاع المعنـي،         أو هذا المتعامل على السوق      احتكارنتائج المنح   

النص على هذه الحالة في دفتر الـشروط         إلى تعد صراحة    09 من الفقرة    125وأشارت المادة   

 .لتكون قاعدة يعلمها كل مشارك في المناقصة

لى ووإذا كان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي الذي تم اختياره وثبت فوزه بالمرتبة الأ            

منخفضا بشكل يبعث على الريبة أي بشكل غير عادي فيمكن للمصالح المتعاقـدة أن ترفـضه                

  .)1 (بقرار معلل

 أضاف المـشرع الجزائـري      12/23 في تعديل    10/236ستحداث المرسوم الرئاسي    وبا

 حالة تنازل المتعامل الاقتصادي أثناء مرحلة صلاحية العروض         تناولت مكرر حيث    125المادة  

 رفض الإشعار باستسلام تبليـغ      أوعلى صفقة منحت له وبدون عذر مقبول قبل تبليغه الصفقة           

 ـفي هذا التعديل فإنه يمكن للمـصالح المتعاقـدة مواصـلة تق           الصفقة في الآجال المذكورة      يم ي

  .العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال

وكما أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة المستحدثة أنه يمكن المصالح المتعاقدة منع هذا              

 سنة واحدة كما يمكنها حجز كفالـة        تتجاوز لمدة لا    المتعامل الاقتصادي عن التعهد في صفقاتها     

  .التعهد إذا اقتضى الأمر ذلك

ويمكن الطعن في مقرر المصالح المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الـصفقة             

 أضاف فقرة   2013 جانفي   13 المؤرخ في    13/03 أن المرسوم الرئاسي رقم      إلىر  تشيالمعنية و 

والتي نصت على أنه تطبيق أحكام هذه المـادة         ) معدلة( مكرر   125ادة   هذه الم  إلىأخيرة جديدة   

                                                 
  .174 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)1(
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 أعلاه من المرسوم الرئاسي     122على المتعهد الذي يرفض استكمال عرضه طبقا لأحكام المادة          

  . المعدلة12/23

 2012 خـلال سـنة   125 أن المشرع الجزائري بهذه التعديلات المتتاليـة للمـادة   إلىوننوه  

 ضـياع الوقـت وتعطـل       إلىذلك لتفادي إعادة الإجراء من جديد كما يؤدي          كان صائبا و   2013و

 خطى  أوالبرنامج الوظيفي للمشاريع واستدراك منح الصفقة لمتنافس آخر وخاصة في حال التنازل             

  )08أنظر الملحق (.)1(العرض المقبول

  :حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات: ثانيا

 في القسم الرابع من تنظـيم الـصفقات         12/23ة في المرسوم    المعدل)2( 52لقد حددت المادة    

العمومية الحالات التي تلجأ إليها المصالح المتعاقدة لإقصاء العروض التي لا تستجيب لبنود دفتر              

 نهـائي مـن     أوالشروط والتي يتعين إقصاءها من الصفقات العمومية حيث يقضي بشكل مؤقت            

  :  تصاديونالمشاركة في الصفقات المتعاملون الاق

 125الذين تنازلوا عن تنفيذ الصفقة حسب الشروط المنصوص عليها فـي المـادة             •

  . مكرر

 التسوية القضائية   أو التوقف عن النشاط     أو التصفية   أو الذين هم في حالة الإفلاس       •

 . الصلحأو

 التـسوية   أو التوقف عن النشاط     أو التصفية   أوالذين هم محل إجراء عملية إفلاس        •

 . الصلحأوالقضائية 

الذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفـة شـمس                •

 .بنزاهتهم المهنية

 .الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية •

                                                 
  .18،ص 04 ، جريدة رسمية رقم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23 غير معدلة في المرسوم 125المادة  - )1(

  .17، ص 4 ،  جريدة رسمية رقم 13/01/2013 مؤرخ في 13/03ت في المرسوم عدلكرر م 125المادة  -

  .12،ص 4 ، الجريدة الرسمية رقم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23 في المرسوم  المعدلة52 المادة -)2(
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 .داع القانوني لحسابات شركاتهميالذين لا يستوفون الإ •

 .الذين قاموا بتصريح كاذب •

ؤوليتهم من أصحاب المشاريع بعد استنفاذ      الذين كانوا محل قرارات الفسخ تحت مس       •

 .إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الـصفقات            •

 . من هذا المرسوم61العمومية، المنصوص عليها في المادة 

مرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع      المسجلون في البطاقة الوطنية ل     •

 .والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة

 .الذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي •

 مـن هـذا     24الأجانب المستفيدون من صفقة وأخلو بالتزامهم المحدد في المـادة            •

 .  )1 (المرسوم

  :يم وتأهيل المترشحين واختيارهميايير تقمع: ثالثا

 جملة من المعايير تلزم كـل إدارة خاضـعة لتنظـيم الـصفقات     59 إلى 53لقد حدد المواد من  

العمومية بتطبيقها فإذا كان المشرع قد اعترف للإدارة بسلطة اختيار أعضاء لجنـة الفـتح والتقـسيم                 

أن يتم ضمن ضوابط حددها المرسـوم الرئاسـي         ومكنها من اختيار المتعاقد معها فكل ذلك كله وجب          

  .)2 (: المعدل والمتمم ويمكن إجمالها في ما يلي10/236

وجب توضيح معايير اختيار المتعاقد ووزن وقيمة كل معيار في دفتر الشروط ويستند              -1

  )3 (:التقسيم على تنقيط يراعي فيه ما يلي

  .الضمانات التقنية والمالية -

 .تنفيذالسعر والنوعية وآجال ال -

                                                 
  .12 ص، 04ر، رقم.، ج13/01/2012 المؤرخ في 12/23 المعدلة في المرسوم 52 المادة -)1(

  .175ضياف، نفس المر جع السابق، صعمار بو-)2(

  .176، 175عمار بوضياف، نفس المر جع السابق، ص-)3(
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 .شروط التمويل -

 .الضمانات التجارية والخدمة ما بعد البيع والصيانة -

 .اختيار مكاتب الدراسات -

 . الأجنبي للمنتوجأوالمنشأ الجزائري  -

يم التقني لاسيما فيما تعلق بالوسائل البشرية والمادية ملائمـا          يوجب أن يكون نظام التق     -2

  . من المرسوم57لى من المادة والألطبيعة لكل صفقة وتعقيدها وأهميتها حسب الفقرة 

 12/23 المعـدل والمـتمم بالمرسـوم        10/236ينبغي طبقا لذات المادة من المرسوم        -3

 الحرص على إشراك المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في الوصـول           13/03والمرسوم  

 . الطلبات العموميةإلى

 المقـررة فـي هـذا       الاستثناءات بعد فتح الأظرفة وهذا خارج إطار        تفاوضيمنع كل    -4

 . من المرسوم58المرسوم طبقا للمادة

 . يجب الإشارة في دفتر الشروط لإمكانية تقديم العرض في إطار تجمع مؤسسات -5

وبخصوص تأهيل واختيار المتعاقد جاء المرسوم واضحا بالنص على ضرورة إسناد الصفقة للمتعاقد             

  .القادر على تنفيذها

 36 المـادة    إلـى  حيث أشـارت أيـضا       10/236المرسوم   من   35وهذا ما نصت عليه المادة      

 أنه بإمكان المصالح المتعاقدة أن تتأكد من القـدرات التقنيـة والتجاريـة والماليـة                40و39و38و37و

 ذلك سابقا ومواصفاتهم المرجعية والمهنية وهذا حتى يكون اختيارها سديدا وهذا            إلىللمتعاقد كما أشرنا    

  .)1(ومية قد ينفع المواطن من خدماتهاأمر طبيعي فنحن أمام صفقة عم

  :مرحلة الإرساء والاعتماد: الفرع السادس

بعد الانتهاء من الدراسة والتقييم للعروض التقنية والمالية من طرف اللجان المختصة يتم البـت               

 إلى إلغاءها من طرف المصالح المتعاقدة فعند الوصول         أوفي نتائج المناقصة عن طريق المنح للصفقة        

                                                 
  .176 عمار بوضياف، نفس المر جع السابق، ص -)1(

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم 58 المادة - 
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 مرحلة الاعتماد والتتويج بالصفقة وتنفيذها وتمـر        إلىتيار المتعاقد والذي أرست عليه الصفقة نصل        اخ

  :هذه المرحلة بما يلي

  :إرساء للصفقة: لاأو

 :لمنح المؤقت للصفقةعن االإعلان  -1

 يأتي المنح المؤقت للصفقة تتويجا لكل الإجراءات التي سبقته انطلاقا من تجديـد الحاجـة                

ائز مؤقت على الصفقة حيـث يقـصد بـه إعـلام            ف تعيين   إلىراءات المنافسة وصولا    مرورا بإج 

ولا يعتبر حائزا   .)1 (المتنافسين المشاركين في المناقصة بالنتائج المؤقتة للمناقصة وفقا لشكليات معينة         

  .بصورة نهائية إلا بعد دراسة الطعون إن وجدت

سي عليه الاختيار المؤقـت والـذي تـزعم         حيث يتم إعلام المتنافسين باسم المتعامل الذي ر       

الإدارة إسناده الصفقة مع تضمين الإعلان كل معايير الاختيار التي تتطابق مع محتويات وبنود دفتر               

  . )2 (الشروط والنقاط المتحصل عليها لا سيما السعر والآجال وكل العوامل الأخرى

ن فـي المرسـوم الرئاسـي       ل ما أدرج هذا الإجراء كـا      أوحيث نجد أن المشرع الجزائري      

 03/301 منه في تعـديل      43 وأن التنظيمات السابقة لم تأخذ به حيث جاء ذلك في المادة             02/250

جبت نشر الإعلان عن المنح المؤقت في نفس الجرائد التي نـشر فيهـا إعـلان                أوللمرسوم حيث   

  .عنية منه أمام لجنة الصفقات الم101المناقصة حيث يمكن الطعن فيه طبقا للمادة 

 نجد أنه كرس إجبارية الإعلان عن المنح المؤقتة         10/236وبمجيء المرسوم الرئاسي الجديد     

 ما قبل الأخيرة وكذلك أشارت إليـه        13 منه الفقرة    44للصفقة لكافة أنواع المناقصات حسب المادة       

 ـ          "  أنه 02 الفقرة   49المادة   ا إعـلان   يدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نـشر فيه

  "الخ.... المناقصة

                                                 
  213خرشي النوي، المر جع السابق، ص -)1(

  .213 ص خرشي النوي، نفس المر جع السابق،-)2(

، مدونة الصفقات العمومية، سلسة مولـود ديـدان، دار بلقـيس،            )03/301المرسوم المعدل رقم     ( 43المادة   -

  .21ص، ، الجزائر2008
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 أو للصفقات التي أبرمت وفقـا للاستـشارة         إجبارياعد الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة       يو

المناقصة بل وأيضا الصفقات التي أبرمت بطريقة التراضي وكذلك صفقات الأشغال التابعة مباشرة             

 في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلـق  ية في الدولة وفي حالات العمليات المنجزة دللمؤسسات الوطنية السيا  

وخلاصه يعتبر المنح المؤقت إجراءا إعلاميـا بموجبـه تخطـر الإدارة            . )1 (بالتمويلات الامتيازية 

المتعهدين باختيارهم المؤقت وغير النهائي، نظرا لحصوله على أعلى تنقيط بناءا علـى العـرض               

تنشر في الإعلان مجموع البيانات كالاسم      التقني والمالي، كما هو واجب على المصالح المتعاقدة أن          

 وموضوع المناقـصة وسـعرها وآجالهـا        المقاولة أو الشركة   أو اسم المؤسسة    أوواللقب للعارض   

ومجموع نقاط العرض التقني المتحصل عليها ونقاط العرض المالي والمجموع العام واسـم الفـائز               

  .)2 (مؤقتا بالصفقة

 :Recoursالطعون وآجالها  -2

 غاية انتهاء الآجال القانونية لإبداع الطعـون        إلىاد الصفقة للمتنافس المختار مؤقتا      يبقى إسن 

 ابتداء من تـاريخ نـشر       10المتعلقة بالمنح المؤقت للصفقة والتي حددها التنظيم بأجل عشرة أيام           

 في الصحافة حسب    أوإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي           

حيث جاء ذلك   . )3 (حال ويقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء          ال

 وفي حدود المبالغ القصوى المحددة فـي المـواد          10/236 المعدلة من المرسوم     114في المادة   

عطلـة  .....  من المرسوم إذا تزامن اليوم العاشر مـع يـوم عطلـة            148 -147 -146 -136

  . يوم العمل المواليإلى يوم واحد قانوني يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن أوأسبوعية 

                                                 
  .214 خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)1(

  .180عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(

  .7/10/2010 المؤرخ في 10/236 معدلة حررت في المرسوم 101المادة  -

  .7/10/2010 المؤرخ في 10/236 غير معدلة حررت في المرسوم 49المادة  -

  .215 المرجع السابق، ص ،خرشي النوي-)3(

  .7،ص 02 ، الجريدة الرسمية رقم 13/01/2013 المؤرخ في 13/03 في المرسوم  المعدلة114 المادة -
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حيث يرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المتخصصة لدراسته وإبداء رأيها بـشأنه حيـث               

  .)1 (ترفض هذه اللجنة الطعون الواردة خارج هذه الآجال

عاقدة بصوت استـشاري    حيث تصدر لجنة الطعون في اجتماع يحضره ممثل المصالح المت         

 أيـام   10 خمسة عشرة يوما ابتدءا من تاريخ انقـضاء العـشرة            15وتصدر اللجنة رأيا في آجل      

 114المذكورة أعلاه ويلغ هذا الرأي للمصالح المتعاقدة ولصاحب الطعن وهذا ما أقرتـه المـادة                

شروع الصفقة   منه ولا يتم عرض م     02 في الفقرة    13/03 والمرسوم   12/23المعدلة في المرسوم    

 يوما ابتدءا من نشر إعلان المنح       30على لجنة الصفقات المختصة لفحصه إلا بعد انقضاء ثلاثين          

المؤقت للصفقة في حالة تلقي طعون وذلك ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المرسـوم الرئاسـي                 

  .13/01/2013 المؤرخ في 10/236 المعدل والمتمم للمرسوم 13/03رقم 

المشرع ضمانة الطعن لكل متعهد يرغب في ممارسة هذا الحق كما فرض قيود             وبذلك وفر   

فحفاظا على نزاهة النتائج وجب عرض نتائج التقييم        . رقابية على الإدارة لاختيارها المتعاقد معها     

  .على لجنة الصفقات المعنية بغرض ممارسة الرقابة على الاختيار والفصل في الطعون المرفوعة

  : الصفقةاعتماد : ثانيا

 :الجهة المخولة قانونيا بالاعتماد -1

رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة ومرحلة المنح المؤقت السابق بيانيـا إلا أنهـا لا             

تعد المرحلة الأخيرة بل لا بد من اعتماد المناقصة ومباشرة إجراءات التعاقـد لإخفـاء الطـابع                 

 إجراءاتها فالمنح المؤقت للصفقة رغم فوائـده        النهائي والرسمي على الصفقة والإعلان عن إتمام      

ولقد جـاء فـي     . )2 ( اللجان الرقابية فهو يضل حسب التنظيم منح مؤقتا        أولكل الأطراف المتعاقدة    

                                                 
  .215، ص السابقالمرجع  -)1(

  . بإضافات جديدة.13/03  والمرسوم12/23:  معدلة في08المادة  -

  .184 -183ص المرجع السابق،  عمار بوضياف، -)2(

  .6، ص 02 ، الجريدة الرسمية 13/01/2013 المؤرخ في 13/03في المرسوم  معدلة 08المادة  -

وهي تتمثـل   . 6، ص   04، الجريدة الرسمية    18/01/2012 المؤرخ في    13/23في المرسوم    معدلة   08المادة   -

  .لعام للمؤسسة العمومية الاقتصاديةفي إقصاء المدير ا
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 معلنة أن الصفقات العمومية لا تكون صحيحة ونهائيـة          10/236 من المرسوم الرئاسي     08المادة  

  : إذا وافقت عليها السلطة المختصة وهيإلا

  .لوزير بالنسبة لصفقات الدولةا -

 .مسئول الهيئة الوطنية -

 .الوالي فيما يخص صفقات الولاية -

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية -

حيـث  ( المدير فيما المؤسسة العمومية ذات الطـابع الإداري          أوالمدير العام    -

 .13/03ة والمحلية في تعديل عدلت هذه الفقرة بإزالة واستبعاد المؤسسة العمومية الوطني

 . مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريأوالمدير العام  -

 .مدير مركز البحث والتنمية -

 .مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني -

 .مدير المؤسسة الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

 .لعلمي والثقافي والمهنيمدير المؤسسة العمومية ذات الطابع ا -

 أن الفقرة الأخيرة من هذه المؤسسات والمتعلقة بمدير المؤسسة          إلىشير  نحيث   -

 مـن   02 الأخيرة تطبيـق للمـادة       13/03العمومية الاقتصادية قد تم استعادها في تعديل        

 الذي جـاء فـي      10/236 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي      23/3المرسوم الرئاسي رقم    

 إلىاد المؤسسة العمومية الوطنية الاقتصادية من أحكام هذا المرسوم كما أشرنا            نصه استبع 

 . من المرسوم المنظم للصفقات العمومية02ذلك في الفصل التمهيدي في أحكام المادة 

 02 المعدلة من ذات المرسوم مضمونا ينسجم مع مقتضيات المـادة            8وبذلك حملت المادة    

  .الصفقات العمومية والهيئات المعنيةوالتي رسمت مجال تطبيق قانون 

وباعتماد الصفقة وتزكية الانتقاء والاختيار وتدخل الـصفقة العموميـة مرحلتهـا النهائيـة              

وتعرف بعد توقيعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جديدة من مرحلة التنفيذ وبذلك فالاعتماد               

  .يجعل العقد نهائيا
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  competence et delégation:ويضففي الاختصاص والت -2

نجد أن الاختصاص يعود كما قلنا آنفا للجهة الإدارية المختصة باختيار المتعاقد معها طبقـا               

 المعدل والمتمم مـع     10/236للقواعد والتنظيمات المعمول بهما في تنظيم الصفقات العمومية رقم          

يـة سـلطة    أتمارسـها   ضرورة تعليل المصالح الموافقة بالاعتماد وتسبب الاختيار عند كل رقابة           

 أن التقويض يمكن كل سلطة مـن الـسلطات المختـصة أن             إلىمختصة بهذا الاختصاص ونشير     

 المـسئولين المكلفـين بتحـضير       إلىوض صلاحياتها في مجال إبرام وعقد الصفقات العمومية         فت

  .الصفقات وتنفيذها وكذا اعتمادها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

تمارس الرقابة الوصائية أيضا تجاه مختلف الإدارات والهيئات والمؤسـسات العموميـة            حيث  

 المعدل والمتمم رقابتها عليها فـي صـورة   10/236الواردة في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  

 -118 -117 -116رقابة خارجية وهذا ما سنفصل فيه لاحقا في باب الرقابة كما جاء في المواد               

 نفس المرسوم البعدية وهذه الرقابة التي تمارسها في مفهوم هذا المرسوم هو التحقق مـن                 من 119

 وحماية المال العـام     )1 (مطابقة الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد        

صفقة تدخل  الخ والتأكد من كون العملية التي هي موضوع ال        .... من التنديد والفساد وتفادي الشبهات    

 مقرر جريدة في المرسوم     120 -126فعلا في إطار البرنامج المرسوم في القطاع وهذا طبقا للمواد           

  )10أنظر الملحق (.127 والمادة 12/23

  

  

  

  

                                                 
  . 51، ص 2005، ي، العقود الإدارية، دار العلومعل محمد الصغير ب-)1(

  .7/10/2010 في 10/236 غير معدلة حررت في ضل المرسوم 116ادة الم -

  .7/10/2010 في 10/236 غير معدلة حررت في ضل المرسوم 117ادة الم -

  .7/10/2010 في 10/236رسوم  غير معدلة حررت في ضل الم118ادة الم -

  .17، ص 04، الجريد الرسمية 7/10/2010 في 10/236 غير معدلة حررت في ضل المرسوم 119ادة الم -
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  :Le Gré agreطريقة التراضي : المبحث الثاني

هـو  تبين لنا من خلال ما تم دراسته من أحكام المناقصة أن المشرع جعل أسلوب المناقـصة               

 بجملة من الإجراءات    الإدارةالقاعدة العامة بما كفل به حق المشاركة لكل العارضين، كما قيد جهة             

 حريتها في اختيار المتعاقد معها لأسباب موضوعية، غيـر        الإدارةسبق بياني نؤدي في مجملها لفقد       

ا فـي ظـروف     أنه ولأسباب موضوعية أخرى يتعين الاعتراف لجهة الإدارة باختيار المتعاقد معه          

وحالات استثنائية مبنية في النص دون الحاجة للجوء إجراءات الإشهار والنشر وكـل مـا يتعلـق                 

. )1 (بالإجراءات الطويلة للمناقصة، وهو ما يخلق عليه بأسلوب التراضـي فـي إبـرام الـصفقات               

 lesمفاوضـه ومصطلح التراضي  هنا هو مصطلح فرنسي تم استبداله بمصطلح التعاقد بناءا على 

marches négociés  والذي يهمنا هو تعريف هذا المصطلح فمن التشريع المعمول به في مجـال ،

 من خلال العناصر الآتية الوقوف وعلى تعريف التراضي وبيـان           سنحاولالصفقات العمومية لذلك    

  .    )2 (أنواعه وأهم إجراءاته

  : Le gre agrèالمفهوم العام للتراضي : لوالمطلب الأ

  :التراضيتعريف : لولأالفرع ا

إن التراضي يختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان العقد فوجوده هذا الأخيـر لازم                

 أطراف القانون الخاص، فلا يمكن تصور       أوفي كل العقود سواء أكانت بين أطراف القانون العام          

 ـ             انون العـام أن    عقد دون ركن الرضا والقصد من إطلاق تسمية التراضي كطريقة للتعاقد في الق

 بموجبه تتحرر من الخضوع للقواعد الإجرائية سابقة الذكر أي إجراءات المناقصة، حيـث              الإدارة

يمكن مباشرة اختيار المتعاقد معها دون التقييد بهذه الإجراءات، وسـوف نعـرج علـى تعريـف                 

 إلـى ستقلال  التراضي وبيان مفهومه من خلال مسار تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر منذ الا            

  .)3 (يومنا هذا مبينين أهم التعديلات التي وردت على طريقة التراضي

                                                 
  .184عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)1(

  .2013-2012 زواوي عباس، الفساد الإداري في مجال الصفقات، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، -)2(

  .185، المرجع السابق، ص  عمار بوضياف-)3(

  .1967 سنة 52ر رقم .  جوان جريد17 المؤرخ في -90. 67. من الأمر 60 المادة -
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   :90-67تعريف التراضي في الأمر رقم : لاأو

تـسمى صـفقات   "  من هذا الأمـر يقولـه   60عرف المشرع الجزائري التراضي في المادة       

 معهـم   التشاورلذين تقرر    والموردين ا  المقاولينبالتراضي تلك التي تتنافس فيها الإدارة بحرية مع         

  .)1 (."ومنحهم الصفقة لمن تختاره منهم

أي أن المشرع منح الإدارة قدرا واسعا من الحرية في اختيار المتعاقد معهـا وهنـا يبـرز                  

  .عنصر الحرية في الاختيار من طرف الإدارة تمييزا له أسلوب المناقصة وإجراءاتها

   :82/145تعريف التراضي في المرسوم: ثانيا

هـو إجـراء يخـصص      "  منه على أنه     27نجد أن هذا المرسوم عرف التراضي في المادة         

  .)2("الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة ولا يستبعد فيه الاستشارة

نجد أن هذا التعريف جاء أكثر دقة من حيث إعلان المشرع صراحة عن تحرير جهة الإدارة                

 27الشكلية للدعوة للمنافسة، غير أن هذا الإعفاء ومـن منظـور المـادة            من الخضوع للإجراءات    

  .السالفة الذكر لا يمنع الإدارة من القيام بالاستشارة حتى لا تتسرع في الاختيار

   :91/434تعريف التراضي في الرسوم التنفيذي رقم :ثالثا

تخصيص صـفقة   هو إجراء   "  منه، على أنه   23لقد عرف هذا المرسوم التراضي في المادة        

الملاحظ هو أنه نفسي التعريف السابق وأن       .)3 ("لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة      

الاختلاف يكمن في حالة الاستشارة وموقعها حيث وردت الاستشارة في هذا المرسوم فـي مـادة                

صلحة المتعاقدة من    التراضي لا يعطي الم    إلىاللجوء  "  منه والتي جاء فيها أن     39أخرى هي المادة    

  .)4("القيام بشكليات الاستشارة مقدما

  

                                                 
  .1982. 15عدد . ، ج1982 أفريل 10، المؤرخ في 82/145 من المرسوم 27المادة  -)1(

  .1991 سنة 57ر رقم . ، ج1991 نوفمبر 9، المؤرخ في 91/434 من المرسوم 23المادة  -)2(

  .1991 سنة 57ر رقم . ، ج1991 نوفمبر 9، المؤرخ في 91/434 من المرسوم 39المادة  -)3(

  .14، ص 2008، مدونة الصفقات العمومية، مولود ديدان، دار بلقيس، 02/250 من المرسوم 22 المادة -)4(
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  :250-02تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي : ثالثا

إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد     "  من هذا المرسوم أن التراضي هو      22عرفت المادة   

 ـ       " واحد دون اللجوء للدعوة الشكلية المنافسة      ان أكثـر   والملاحظ في هذا التعريف أن المـشرع ك

توضيحا للتراضي وإجراءاته عن التعريفات السابقة حيث كان أكثر تحكمـا وتوضـيحا للأشـكال               

 والتراضي بعد الاستـشارة وكيفيـات تنظـيم هـذه           طالتراضي حيث بين طريقة التراضي البسي     

 إلـى  من نفس المرسـوم      37 المادة   إلىالاستشارة وأنه بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، وأنه أشار         

  .كيفية الإجراءات في هذا الباب

   :10/236تعريف التراضي في المرسوم الرئاسي : رابعا

إجراء تخـصيص لمتعامـل     "  منه بأنه  27حيث نجد أن المشرع عرف التراضي في المادة         

وهو ذات التعريف الـسابق، إلا أنـه كـان أكثـر            ." )1 (متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة     

صا لفكرة التراضي حيث وسع في توضيح الإجراءات المختلفـة للتراضـي            توضيحا وأكثر تخصي  

 والحالات التي يجـب اللجـوء إليهـا فـي           43 و 24 منه في المواد     27وأشكاله وكذا إحالة المادة     

 ذلك أضـاف المتعهـدون وطبيعـتهم    إلىالتراضي بشكليها وكذا، الالتزامات المتبعة فيما وإضافة   

  .الإدارة ومن هي الفئات التي يمكن أن تخضع لهذا الإجراء من طرف الموجهة إليهم هذه الطريقة،

 السالفة الذكر عدلت في المرسـوم الرئاسـي رقـم           27 هذه المادة رقم     إلىويجب أن نشير    

حيث حافظت على نفس التعريف ولكن أضافت إجراءات أخرى للإبـرام وكيفياتـه             . )2 ( 11/98

مبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المـادة        وأنها عادت وألزمت بعدم خضوع الصفقات ال      

 التراضـي بعـد     إلـى ،  كما استثنت هذه المادة المؤسسات الوطنية السيادية في لزوم اللجوء             24

  . من هذا المرسوم24الاستشارة من أحكام المادة 

                                                 
  .2010. 58رقم: ر.، ج2010 أكتوبر 07 مؤرخ 10/236 حررت في المرسوم الرئاسي 27 المادة -)1(

  .15ص . 14رقم: ر.، ج2011 مارس 01 مؤرخ 11/98 معدلة بالمرسوم 27المادة -)2(

  .06ص . 02رقم: ر.، ج13/01/2013 في مؤرخ ال 13/03المرسوم في  عدلت 24المادة -  

  .09ص . 04رقم: ر.، ج18/01/2012  في مؤرخ ال 12/23المرسوم في  عدلت 43المادة -  

  .10/236المرسوم في  حررت 43المادة -  
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 والمتعلـق بتعـديل     10/236ولقد  حافظ التعديل الآخر الذي طرأ على المرسوم الرئاسـي            

 على نفس الإجراءات والأشكال دون إدخال أي جديد عليها ويتضح مـن             13/03 وتعديل   12/23

 أبعد الحدود في إبـراز وتوضـيح إجـراء          إلىخلال هذه التعاريف أن المشرع الجزائري قد بلغ         

  .التراضي بشتى أشكاله وأنواعه وذلك ما ستعرفه له لاحقا

  :أشكال التراضي: الفرع الثاني

اضي يعتبر طريقا استثنائيا لإبرام الصفقات العمومية، حتى لا تلجأ إليـه        من الملاحظ أن التر   

الإدارة إليه الإدارة كسبيل للتخلص من القيود القانونية المفروضة عليها في اختيار المتعاقـد عـن                

 والمعدلـة  10/236 مـن المرسـوم   02 فقرة الثانيـة  27طريق المناقصة، حيث يتخذ نص المادة  

التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة حيث جـاء        .)1 (يين أساسيين هما   شكل 11/98بالمرسوم  

   شـكل التراضـي بعـد    أويكتـسي التراضـي شـكل التراضـي البـسيط      "...نص الفقرة يقولها  

  .)2 (..."الاستشارة

  ::Gré agre simpleالتراضي البسيط: لاأو

   :تعريف التراضي البسيط -)1

 مجموعة أشـخاص معـروفين      أو شخص   إلىوجهة   م تفاوضيةالتراضي البسيط هو صيغة     

  .)3 (بذواتهم ولا تشترط أي شكلية معينة للاتصال بالمتنافسين

 هذا الإجراء البساطة في الإجراءات وبالتالي الربح في تلبيـة الحاجـات             إلىر اللجوء   وفوي

جـوء  وربحا للوقت حيث تستدعي هذه الصيغة رقابة أكبر وأخلاقيات أعمق من أجل ذلك أحيط الل              

 10/236 من المرسوم الرئاسـي      43وأكد ذلك المشرع في المادة      . )4 (إليها بمجموعة من الشروط   

 السالفة الـذكر    43 منه والتي أتممت المادة    06 في المادة    12/23التي عدلت في المرسوم الرئاسي      

                                                 
  59 زواوي عباس، المرجع السابق، ص -)1(

  .15، ص 2011-14ر. ج. 2011. 11/98 عدلت بالمرسوم 27 المادة -)2(

  .165 خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)3(

  .165نفس المرجع ، ص -)4(
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مرسوم من ال ) معدلة (07ل التي عدلت المادة     و من المرسوم الأ   04 والمادة   02و01بإضافة فقرتين   

  .)1(الثاني

   : التراضي البسيطإلىحالات اللجوء -)2

 تلجـأ   10/236 المعدل والمتمم للمرسـوم      12/23 المعدلة من المرسوم     43حسب المادة   

  : التراضي البسيط في الحالات التاليةإلىالمصالح المتعاقدة 

هذه فحسب  "  من هذا المرسوم   07عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة        "  -1-2

 من  07 أحكام المادة    إلىالفقرة الجديدة التي أدخلها المشرع والتي أحالت تنفيذ هذه الخدمات           

نفس المرسوم والتي تؤكد على ضرورة أن تبرم الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات               

 الأمن العمـومي يمكـن      أو ملكا للمصالح المتعاقدة     أوففي حالة وجود خطر يهدد استثمارا       

 الوالي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل        أو الوزير   أولهيئة الوطنية المستقلة    مسئول ا 

 إلـى بالشروط في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة على أن ترسل نسخة من المقـرر                

  .)2( محليين المحاسبةإلىوزير المالية و

 ـ           -2 -2 ع آجـال    عندما يتحتم تنفيذ خدمات بصفة استعجاليه ولا تتلاءم طبيعتهـا م

إجراءات إبرام الصفقات بشرط أنه لم يكن في وسع المصالح المتعاقـدة توقـع الظـروف                

 للمماطلة من طرفها وفي هـذه   مناوراتالمسببة لحالات الاستعجال هذه وأن لا تكون نتيجة         

 هذه الطريقـة فـي إبـرام الـصفقات          إلىالحالة يجب أن تتم الموافقة المسبقة على اللجوء         

فعندما تكون المصالح المتعاقدة في وضع مستعجل فهي        . )3(ناء اجتماع الحكومة  الاستثنائية أث 

 هذا الإجراء الاستثنائي كحالات التموين الاستعجالي الموجه لحماية سير الاقتصاد           إلىتلجأ  

  . تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين فعلى سبيل المثال الأغذية والأدوية والوقودأو

                                                 
  .59 زواوي عباس، المرجع السابق، ص -)1(

  .9،ص 04: ر.  ، ج01/2012 /18 المؤرخ في 12/23  معدلة  في المرسوم 43 المادة -

  .9، ص04:ر. ، ج18/01/2012المؤرخ  12/23من المرسوم معدلة  07 من المادة 2+1 الفقرة الأولى -)2(

  .9، ص04:ر. ، ج18/01/2012م . 12/23فقرة أولى من المرسوم ) معدلة (43 المادة -

  12/23 المعدلة بالمرسوم 43لفقرة الثانية من المادة ا-)3(
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نفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضـعية   عندما لا يمكن ت  -2 -3

 الاعتبارات  أو ينفرد بامتلاك طريقة تكنولوجية التي اختارتها المصالح المتعاقدة          أواحتكارية  

  . )1( الفنيةأو فنية وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية أوالثقافية 

ضا حيـث تلجـأ الإدارة إليهـا لتنفيـذ          وهذه الحالة تقتضي صفة التراضي البسيط أي      

الخدمات لموضوع الصفقة مع المتعامل الوحيد الذي يتحكم بصفة احتكارية في الخدمة دون             

  .غيره وبصورة حضرية

 اسـتثمار   أواهم يتعرض له ملك      د خطربال الملح المعلل    ج في حالات الاستع   -2 -4

برام الصفقات العمومية بـشرط     قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إ          

أنه لم يكن في وسع المصالح المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحـالات الاسـتعجال وأن لا                

 منتوج معين تسعى    أوكحالة الإدارة عندما تحتاج مادة      .)2( من طرفها    مناوراتتكون نتيجة   

 أوثلا بزلازل   وبحكم الظروف المستعجلة إيصاله للسكان في وقت قياسي كأن يتعلق الأمر م           

مثال ذلك فيضانات غرداية وباب الواد فهنـا        . )3(فيضانات أصابت منطقة معينة من الوطن     

 مجموعة منهم   أويحق للإدارة أن تستعمل هذا الإجراء الغير العادي في التعاقد وتلجأ لعون             

  .مةلتزويدها بالمواد والمنتوجات محل التعاقد بهدف التكفل والتمكين بأعياد الخدمة العا

لوية وذي أهمية وطنية وفي هذه الحالـة        أو عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي       -2 -5

 جلس الموافقة المسبقة من م    إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات       إلىيخضع اللجوء   

 ملايير دينار وللموافقـة المـسبقة أثنـاء     10 يفوق   أو يساويالوزراء إذا كان مبلغ الصفقة      

وحسن قبل المـشرع    . )4( إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر         اجتماع الحكومة 

عندما ربط هذه الصيغة من التراضي البسيط لإبرام الصفقة في هذه الوظيفة أن يتم اللجـوء    

  . مجلس الوزراء والحكومة لأخذ الموافقةإلى

                                                 
  12/23 المعدلة بالمرسوم 43ة الثالثة من المادة لفقرا-)1(

  .12/23 المعدلة بالمرسوم 43لفقرة الرابعة من المادة ا-)2(

  .190عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، ص -)3(

  .9، ص04:ر.  ،ج12/23 المعدلة بالمرسوم 43لفقرة السادسة من المادة  ا-)4(
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م  تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حـصريا للقيـا        أو عندما يمنح نص تشريعي      -2 -6

بمهمة الخدمة العمومية وتحدد قائمة المؤسسات المعنية بموجب قرار مشترك بين الـوزير             

ويبدوا من خلال هذه الفقرة أن المـشرع أراد إعطـاء           . )1(المكلف بالمالية والوزير المعني   

 12/23 مـن المرسـوم    07لوية لبعض المؤسسات العمومية وهو ما أشارت إليه الفقرة          والأ

 فهو من يكفل حصريا لهذه المؤسسات تقديم خدمة عمومية فـي            10/236المعدل للمرسوم   

 هذا الأسلوب يتوافر رخصة صـادرة عـن         إلىمجال محدد حيث قيدت هذه الفقرة اللجوء        

  .)2(قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

هـذه الحالـة     عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج وفي           -2 -7

 الموافقة المسبقة   إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات        إلىيجب أن يخضع اللجوء     

 ملاييـر دينـار جزائـري       10 يفوق   أو = يساويمن مجلس الوزراء إذ كان مبلغ الصفقة        

وللموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذ كان مبلغ الصفقة يقـل عـن المبلـغ الـسالف                 

  .)3(الذكر

إن الحكمة من إدراج هذه الحالة هو تمكين الإدارة المعنية من إبرام الصفقة في زمن               

  .)4(قصد ترقية الإدارة الوطنية للإنتاجبيسير 

  :التراضي بعد الاستشارة: ثانيا

 gré a gré apres consultation:تعريف التراضي بعد الاستشارة -1

، غير أنها تختلف عن صيغة      التفاوضيةصيغ  يعتبر التراضي بعد الاستشارة صيغة تدخل ضمن ال       

  .التراضي البسيط في كونها تضمن قدرا ولو قليلا من المنافسة التي تنعدم في التراضي البسيط

 التفـاوض فـإن   :  بعنوان التراضي البسيط مع شخص بعينه دون غيـره         التفاوضففي حين يتم    

ه تتمكن الإدارة من حصر استشاراتها       مجموعة أشخاص وفي   إلىبعنوان التراضي بعد الاستشارة يتوجه      

                                                 
  .9، ص04:ر.  ،ج12/23وم  المعدلة بالمرس43 من المادة 07الفقرة -)1(

  .191عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(

  .9، ص04:ر. ، ج12/23 المعدلة بالمرسوم 43 من المادة 08 الفقرة -)3(

  .192عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)4(
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في قائمة مؤسسات مستخرجة من بطاقة المتعاملين وعلى ذلك يفترض أن تكون هذه المؤسسات مؤهلة               

  .للغرض المطلوب إنجازه

  .)1( حالات الاستعجال النسبيةإلىكما توفر هذه الصيغة البساطة في الإجراءات فهي تستجيب 

 وهـو  Gré agre Après Consultation  باللغة الفرنـسية ويعبر عن التراضي بعد الاستشارة

طريق لإبرام الصفقة تفرضه اعتبارات فنية واقتصادية على الجهة الإدارية المختصة فالإدارة كما قلنا              

 من  06 المعدلة بموجب المادة     44 السلبيات فحسب المادة     أو إجراء استشاري لتفادي المخاطر      إلىتلجأ  

وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أيـة شـكليات       . )2(12/23المرسوم الرئاسي   

أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة               

  . الإجراءات الشكلية المعقدة كالإشهارإلىوبدون اللجوء 

 13/03والمرسـوم    12/23معدل والمتمم بالمرسوم    ال 10/236ولقد أجاز المشرع في المرسوم      

للإدارة استعمال نفس دفتر الشروط باستثناء كفالة التعهد وكيفية الإبرام وإلزامية نشر الإعلان، وهـذا               

من باب تحقيق إجراءات الإبرام حتى لا تضطر المصالح المتعاقدة لإعادة دفتر الشروط وإحالته علـى                

  .)3(دقة عليهلجنة الصفقات المعنية للمصا

 والمرسـوم   )4(12/23 والمعدلـة بالمرسـوم      10/236 مـن المرسـوم      44ولقد فرضت المادة    

 على المصالح المتعاقدة أن نستشير زيادة على ثلاثة متعاملين اقتصاديين جميـع المتعهـدين           )5(13/03

 ـ                  املين الذين استجابوا للمناقصة وفي حالة إنشاء تجمع مؤسسات فينبغـي أن يكـون مـن بـين المتع

المتنافسين ومن خلال هذا التعريف الشامل للتراضي بعد الاستشارة سوف نعـرض فيمـا يلـي أهـم                 

  : المعدلة بالتعديلات الجديدة كما يلي44ردها المشرع في المادة أوالحالات التي 
                                                 

  .170 خرشي النوي، المرجع السابق، ص -)1(

  .60 زواوي عباس، المرجع السابق، ص -)2(

  .9، ص04:ر. ، ج18/01/2012  المؤرخ في12/23  رقمالمرسومب تعدل 44المادة  -

  .7، ص02:ر. ، ج13/01/2013  المؤرخ في13/23  رقمالمرسومب عدلت 44المادة  -

  .193عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)3(

  .09، ص 02رقم. ر.ج. 12/23 معدلة بالمرسوم 44المادة -)4(

  .7، ص 02رقم. ر.ج. 13/03 معدلة بالمرسوم 44 المادة -)5(
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 : التراضي بعد الاستشارةإلىحالات اللجوء   -2

 أولك إذا تم استلام عرض واحد فقط         المنافسة غير مجدية وذ    إلى عندما يتضح أن الدعوة      -21

 لـم يـتم تأهيـل أي        أولي التقني لعرض واحد فقط      و إذا تم التأهيل الأ    أولم يتم استلام أي عرض      

عرض بعد تقييم العروض المستسلمة، وفي هذه الحالة يمكن المصالح المتعاقدة إما إعادة الإجـراء               

لـى مـن    وهذا ما أشارت إليـه الفقـرة الأ        اللجوء لإجراء التراضي بعد الاستشارة و      أوللمناقصة  

  .12/03المرسوم المعدل 

 في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجـوء               2-2

 من المـادة    12/23 من التعديل الجديد     04 مناقصة وهذه الحالة لا تخص عقد الأشغال فالفقرة          إلى

 أن المصالح المتعاقدة مقيدة بهـذا       إلىة والسلطة التقديرية وتشير      أعطت للإدارة قدرا من الحري     44

الإجراء بصدور قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والـذي سـيحدد قائمـة                

 .)1(الدراسات والخدمات واللوازم 

 ورد  في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة وقد            3 -2

ذكر هذه الحالة بصفة مطلقة دون تحديد وضبط واشترط المشرع أن يتم تحديد قائمة بهذه الأشغال                

 سلطة المؤسسة الوطنيـة الـسيادية للدولـة ووزيـر           أوبموجب مقرر مشترك بين الوزير المعني       

 .)2(المالية

طار اتفاقيـات    في إ  أو الحكومي   التعاونفي حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية         2-4

 هيئـات، عنـدما تـنص       أو مشاريع تنموية    إلىثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون       

اتفاقيات التمويل المذكورة على ذلك وفي هذه الحالة يمكن المصالح المتعاقدة أن تحصر الاستشارة              

ل فـي الحـالات      البلـد المقـدم للأمـوا      أولـى   وفي مؤسسات البلد المعني فقط فـي الحالـة الأ         

وتتجلى الحكمة في ذكر هذه الحالة من الحالات اللجوء للتراضي في تكريس واحتـرام              .)3(الأخرى

 .التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي

                                                 
  .194 نفس المرجع السابق، ص :عمار بوضياف-)1(

  .9، ص 04ر .ح. 12/23 المعدلة بالمرسوم 44 من المادة 03 الفقرة -)2(

  .9، ص 04ر .ح. 12/23 المعدلة بالمرسوم 44 من المادة 04الفقرة -)3(
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 وأضاف وخاصة في الفقرات     44 قد عدل المادة     13/03 أن المرسوم    إلىيجب أن نشير     5 -2

 :الأخيرة من المرسوم المعدل ما يلي

لـي التقنـي    و إذا تم التأهيل الأ    أو يستلم أي عرض     أو استلام عرض واحد فقط      أنه إذا تم   -

 لم يتم تأهيل أي عرض بعد تقييم العروض المستلمة فإنه يتعين إعـلان عـدم                أولعرض واحد فقط    

  .جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة

 أوالاستلام   التراضي بعد الاستشارة وتم      أووفي حالة إعادة الإجراء عن طريق المناقصة         -

لي لغرض واحد فإنه يمكن للمصالح المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم             والتأهيل التقني الأ  

 .)1(العرض الوحيد

  :إجراءات إبرام الصفقة بطريق التراضي: المطلب الثاني

  :حرية الإدارة في اختيار التعاقد بالتراضي: لوالفرع الأ

 اللجوء للإشهار   إلىمتعاقدة من اختيار المتعاقد معها دون حاجة        يمكن أسلوب التراضي الإدارة ال    

 والتـي تقـوم علـى الإشـهار         45وهذا ما يميز أسلوب التراضي عن المناقصة، كما أشارت المادة           

الخ فأسلوب التراضي يعفي المصلحة المتعاقدة من حيث الأصل من أهم قيد مـن قيـود                .... الصحفي

 الإشهار الصحفي، ولا يعفيها كليا من القيود الشكلية بل قد يلقي علـى              أوالتعاقد ألا وهو قيد الإعلان      

عاتقها إتباع إجراءات شكلية بسيطة كما هو الحال في التراضي بعد الاستشارة والتراضي البسيط، فإذا               

فرغم أن الأمر يتعلق بحالـة      .)2(43 من المادة    04لوية وطنية موضوع الفقرة     أوكنا أمام مشروع ذي     

بسيط إلا أن الإدارة تلزم بإتباع إجراءات استصدار الرقم من مجلس الـوزراء ولا تـستطيع                تراضي  

  .التعاقد دون الحصول على الرفعة

وعلى العموم تملك المصالح المتعاقدة حرية اختيار المتعاقد معهـا إذا تـوافرت أحـد حـالات                 

 مـن   44و43 فـي المـادة       التراضي بعد الاستشارة الواردة على سبيل الحـصر        أوالتراضي البسيط   

 ويتم على عاتقها عبئ إثبـات       13/03 والمرسوم   12/23 المعدل والمتمم بالمرسوم     10/236المرسوم  

  .توافر أحد حالات التراضي وهذه الحالات لا تقبل القياس

                                                 
  .07 ص ،02:  ح ر رقم13/03من المرسوم رقم . 9. 8. 7. 6الفقرة ، 43المادة  -)1(

  .195المرجع السابق، ص : عمار بوضياف-)2(
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 أن تعلل اختيارها عند كل رقابة       10/236 المرسوم الرئاسي    42وألزم المشرع الإدارة في المادة      

 مع أكثر مـن     مفاوضاتجهات المعنية ويقتضي أسلوب التراضي وحول الإدارة في مرحلة          تمارسها ال 

عارض حين تبرر اختيارها عند ممارسة الرقابة وهذا بإسناد الصفقة للمتعامل الأقـدر مـع مراعـاة                 

  .)1 (المعيار المالي

  :القيود الشكلية الواردة على التراضي بنوعيه: الفرع الثاني

 قسمين كما بينا التراضي البسيط والتراضي       إلىحالات التراضي وإن قسمت     وتجدر الإشارة أن    

بعد الاستشارة فإن حرية الإدارة المتعاقدة في اختيار المتعامل المتعاقد لا نجدها بنسق واحد فـالإدارة                

 حيث لا تلزم فيـه      43سع في التراضي البسيط بمختلف حالاته الواردة في المادة          أوتملك حرية بشكل    

اع شكليات ولو كانت بسيطة بينما هي مقيدة بإجراء الاستشارة بالنسبة للتراضي بعـد الاستـشارة                بإتب

فتوجه خطاب الرسمي لمجموعة متعاملين وتدعوهم لتقديم عروضهم والمشاركة فير المنافسة يمكن أن             

  . ضيقة النطاق وتحفظ مجموع مراسلات الإدارة في ملف الصفقةأونطلق عليها أنها محدودة 

جب الإعلان عن المنح المؤقت     أوومن بين أهم القيود التي فرضها المشرع في باب التراضي أنه            

 فقـرة مـا قبـل       44للصفقة في أسلوب التراضي بعد الاستشارة وهذا ما أشار إليه المشرع في المادة              

عندما مد   حينما تفيد الإدارة بهذا الإجراء فالمشرع هنا أصاب          10/236الأخيرة في المرسوم الرئاسي     

 أسلوب التراضي بعد الاستشارة وهـذا كلـه ضـمانا لحقـوق             إلىإعلان المنح المؤقت من المناقصة      

وجب على المصالح المتعاقدة نـشر      . )2 (المتعهدين وتمكينهم من ممارسة حق الطعن وحتى يتحقق ذلك        

 13/03مرسوم   وال 11/23 عدم الجدوى حسب التعديلات الواردة في المرسوم         أوإعلان المنح المؤقت    

المـنح المؤقـت    " منه أن يكـون    09 في الفقرات الأخيرة التاسعة      44 المادة   إلىحيثما أضاف المشرع    

 من هذا المرسوم وفي حالـة الـصفقات         114للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة         

 ـ          أوالتي تنفذ في الخارج      صفقة بمراسـلة    تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان المنح المؤقت لل

                                                 
  .195، ص  السابقالمرجع-)1(

  .13/03 والمرسوم 12/23 عدلت بالمرسوم  44المادة  -  

  .196 ص مرجع سابق، : عمار بوضياف-)2(

  .13/03والمرسوم ، 12/23 معدلة 44المادة  -

  .7، ص02:ر. ، ج13/01/2013  المؤرخ في13/03  رقمالمرسومب عدلت 114المادة  -
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 وهنا يتضح أن المشرع قيد المصالح المتعاقدة بقيود شكلية          استشارتهمالمتعاملين الاقتصاديين الذين تم     

ولا موفية في حالات التراضي وذلك من أجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة فـي إبـرام الـصفقات                  

  .عدل من المرسوم الرئاسي الجديد والم03العمومية والتي أكدتها المادة 

  :تنفيذ الصفقات العمومية: المبحث الثالث

إن الغرض الأساس من إبرام الصفقات العمومية هو تنفيذها وتجسيدها خدمة لإشباع الحاجـات              

العامة للمجتمع وفقر أطر قانونية وتنظيمية أقرها المشرع، حيث يعتمد في تحرير الصفقة أساسا علـى                

ذ يأتي على رأسها دفتر إذ لا يمكن للطرفـان المتعاقـدان أن             مجموع من الوثائق المعدة سلفا قبل التنفي      

يتفقا على خلاف ما احتواه هذا الدفتر من شروط وتعليمات وتتمثل هذه البنود محل التعاقد على محـل                  

الموضوع والآجال والمبلغ والتسبيقات والضمانات وغيرها من الشروط المتفق عليها كما يعتمد أيـضا              

 ومحاضر فتح العروض والتقييم     المفاوضاتدها على وثائق أخرى مثل محاضر       في تنفيذ الصفقة وبنو   

اب والتصريح بالنزاهة وغير من الإجراءات المتتالية التـي تـؤدي           تورسالة العرض والتصريح بالإكت   

 جميع ما اتفق عليه الطرفان فالعقد شـريعة         تتناول تجسيد الصفقة في الواقع ونجد أن الصفقة         إلىحتما  

ن وبالتالي فكل طرف له حقوق والتزامات على الطرف الآخر  حسب بنود الاتفـاق وسـوف                 المتعاقدي

  : الأطراف المتعاقدة في ما يليت حقوق والتزاماإلىنتطرق خلال هذا المبحث 

  :حقوق والتزامات المصالح المتعاقدة: لوالمطلب الأ

وله يتم تطبيـق سياسـة      حدد التنظيم مجال تطبيق الصفقات العمومية من حيث الأشخاص بق         لقد ت 

إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمـول بهـا               

ل و من الباب الرابع من أحكام التعاقد في القسم الأ         62 ذلك المادة    إلىوأحكام هذا المرسوم كما أشارت      

 موضـح التعريـف     13/03 والمرسـوم    12/23  المعدل والمتمم بالمرسوم   10/236.)1 (من المرسوم   

الدقيق بالأطراف المتعاقدة وهوية الأشخاص المؤهلين وكذا موضوع الصفقة والمبالغ وشروط التسديد            

فنكون هنا أمام الطرف الأساس في العقـد        . )2 (الخ.... والآجال وكل الشروط الأخرى وكيفيات الإبرام     

                                                 
  .230 صمرجع سابق، :  خرشي النوي-)1(

  .2010-58 جريدة رسمية رقم 7/10/2010 ، المؤرخ في 10/236 المرسوم حررت في 62المادة -)2(
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 13/03وكذلك المرسوم   . )1 (12/23 من المرسوم الرئاسي     02وهو المصلحة المتعاقدة وقد حدد المادة       

فـالتنظيم  . )2 (قائمة الأشخاص العمومية المعنية حيث بينت هوية المصالح العمومية المتعاقدة بالتفصيل          

جملة من السلطات والحقوق وكذا الالتزامات الواجبـة        ) الطرق المتعاقدة (حول هذه المصالح المتعاقدة     

  )10ر الملحق رقم أنظ(عليها فيما يلي

  :سلطة الإشراف والرقابة: لوالفرع الأ

ويقصد بها تحقق الإدارة المتعاقدة معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المتفق عليه، أما                

سلطة الرقابة فتتمثل في حق الإدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوحيد الأعمال واختيار طريقة التنفيذ فـي      

  .  وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقدحدود الشروط

وتوحيد الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد              

ونجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام لا النصوص التعاقدية، فهي ثابتة للإدارة حتـى ولـم                  

  .الحاجات العامة وحسن أداء الخدمة العامةوهذا بهدف ضمان تلبية . ينص عليها العقد

وسلطة الإشراف والرقابة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها قررت المـصلحة               

وغالبا ما تشترط الإدارة    . فهي قررت لحماية المال العام وسير المرفق      . ولا يمكن التنازل عنها   . العامة

  .)3(ط العامة والمشتركة والخاصة حقها في إصدار التعليمات  في دفتر الشروأوضمن بنود صفقاتها 

وسلطة الإدارة في جميع العقود الإدارية هي مبدأ عام سواء تم النص عليها في طلب العقـد                 

  .)4 ( لم ينص عليهاأو

ضاع تنفيذ العقـد وتغييـر      أو مراقبة وتوجيه    إلى نوتمتد سلطة الإدارة الرقابيين والإشرافيي    

لال التنفيذ وفي غير الحالات المنصوص عليها في العقد وذلـك كـأن تطلـب               ضاع خ وبعض الأ 

  .)5(الإدارة إتباع طريقة التنفيذ غير تلك التي يستعملها المتعاقد المتعامل

                                                 
  .04 جريدة رسمية رقم 18/01/2012، المؤرخ في12/23 عدلت في المرسوم 02المادة  -)1(

  .5، ص 02 جريدة رسمية رقم 13/01/2013 ، المؤرخ في13/03 عدلت في المرسوم 02 المادة -)2(

  .201 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)3(

  .73 ص، 2005 محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، -)4(

  .215 ص، 2007، دار الفكر العربي، 1 محمود عاطف البناء، العقود الإدارية، ط-)5(
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ونجد أن الإدارة تراقب نشاط المرفق العام المسير بطريق الامتياز للتأكد عما إذا كان الملتزم               

عقد أم أن هناك فرق من جانبـه لأحـد البنـود العقيـدة فتتخـذ                يعمل وفقا للشروط الواردة في ال     

 للحد المتفق عليه    وتجاوزهالإجراءات القانونية كأن يتعلق الأمر بإخلاله مثلا بالرسوم المتفق عليها           

  )15أنظر الملحق رقم (.)1( يتعلق الأمر بتمييزه بين المنتفعين من خدمات المرفقأو

  . العقدأوفقة سلطة التعديل للص: الفرع الثاني

تملك الإدارة سلطة تعديل بعض نصوص العقد الإداري من جانبهـا وحـدها إذا اسـتدعت                

 أومقتضيات المرفق العام ذلك ودون أن يحتج عليها بالقاعدة المدنية التي تقضي بأن العقد قـانون                 

تـي يقررهـا     الأسباب ال  أو تعديله إلا باتفاق الطرفين      أوشريعة المتعاقدين، بحيث لا يجوز نفضه       

وقد كان بعض الفقه الفرنسي ينكر على الإدارة سلطنتها في تعـديل عقودهـا الإداريـة                . القانون

الفرنسي التي رأى فيها إنكـارا      . )2(بإرادتها المنفردة مستشهدا في ذلك ببعض أحكام مجلس الدولة          

ديل الانفرادي كان   لسلطة التعديل ورأى في بعض الأحكام الأخرى أن اعترافها للإدارة بسلطة التع           

 نص صريح وضمني من نصوص العقد ذاته واستقر بعد ذلك الفقه الفرنسي والمصري              إلىاستنادا  

  .حتى ولم ينص عليها العقد. على حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية وبإدارتها المنفردة

القـانون  وذلك طابع خاص لها في مجال العقود الإدارية لأن الإدارة تملك طبقـا لمبـادئ                

  .الإداري أن نعدل العقود بشروط وفي حدود معينة

ولذلك فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة التعديلية باعتبارها من               

 من النظام العام كما قلنـا       هاالخصائص الأساسية للعقود الإدارية بل عبرت عنها بعض الأحكام بأن         

  .)3(سابقا

يل تشمل جميع العقود الإدارية بمختلف أنواعها سواء في عقود الأشغال           ونجد أن سلطة التعد   

لأن الإدارة هـي حاجيـة      . الـخ ......  الدراسـات  أو الخدمات   أو اللوازم   أو التوريدات   أوعامة  

  .الاختصاص الأصيل فيما يتعلق بهذه العقود

                                                 
  .203 صعمار بوضياف، نفس المرجع السابق،  -)1(

  .224 ص، 2007، دار الفكر العربي، 1 محمود عاطف، العقود الإدارية، ط-)2(

  .225 ص، 2007، دار الفكر العربي، 1 محمود عاطف البناء، العقود الإدارية، ط-)3(
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المرسـوم   و 12/23 المعدل والمتمم بالمرسـوم      236-10 المرسوم الرئاسي    إلىوبالرجوع  

حيث أجـازت   . L'avenant وردت تحت عنوان الملحق      106 إلى 102، وحسب المراد    13/03

 أن تقدم الإدارة بتحسين     أو للإدارة المتعاقدة إبرام ملاحق للصفقة ضمن أحكام التنظيم          102المادة  

  .72 غاية المادة إلى 63الأسعار ومراجعتها، حسب المواد الواردة في التنظيم من رقم 

 خلال المواد أعلاه نستنتج أن سلطة التعديل تجد أساسها في التـشريع الجزائـري فـي                فمن

 والتي أجازت للمصالح المتعاقدة وفـي جميـع الـصفقات           12/23 والمعدل بالمرسوم    103المادة  

  :ويشترط في التعديل  . النقصانأو بنودا إما بالزيادة أوالعمومية أن أتعدل بندا 

ر لازم في حال ممارسة سلطة التعديل فبعنـصر الكتابـة           أن يكون مكتوبا فذلك أم     •

  .)1(يتسنى لنا معرفة الالتزامات الجديدة ومجالها

 المساس بأصل الصفقة وتوازنها وهذا ما أشـارت إليـه           إلىوأن لا يؤدي التعديل      •

ومهما يكن من أمر فإنه لا يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسـية علـى               " بقولها   103المادة  

  .)2(" صفقةتوازن ال

 الملاحق والتعديلات بصفة عامة في حدود آجال تنفيذ الـصفقة           إلىأن يتم اللجوء     •

   10/236 من المرسوم 105وهو شرط مكرس بموجب المادة 

 ـ ثالمعنية حي أن يخضع الملحق كأصل عام لرقابة لجنة الصفقات العمومية           •  ى أرس

 التعديل أثر مالي فـلا حاجـة        أو المشرع قاعدة من خلال هذا المرسوم أنه إن لم يكن للملحق          

 والمعدلة بموجـب المرسـوم      106 حيث نجد أن المادة      )3(لعرضه على لجنة الصفقات المعنية    

 فحص هيئات الرقابة الخارجية     إلى أعلاه   103 أنه لا يخضع الملحق في مفهوم المادة         12/23

                                                 
  .207 ص عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، -)1(

  .13/03المرسوم  ، و12/23 في المرسوم  غير معدلة102المادة  -

 .16، ص 04، جريدة رسمية رقم 12/23 في المرسوم معدلة 103 المادة -

  .16، ص 04، جريدة رسمية رقم 12/23 في المرسوم معدلة 106المادة  -

  .70 ص، الجزائر، 2012 قانون الصفقات العمومية، برتي للنشر، ، مؤسسة برتي للنشر-)2(

  .209ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)3(
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التثقيفية والمالية وأجل   القبلية إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات           

  : نقصانا عن أو زيادة يتجاوز المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا أوالتعاقد وكان مبلغه 

 الصفقات التي هي من اختصاص لجنـة        إلى من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة       20% -

  .الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

ت التي هي من اختـصاص اللجـان         من المبلغ الأصلي للصفقة بالنسبة للصفقا      10% -

الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية فـي حالـه مـا إذا                

  .)1( مبالغها النسب المحددةتتجاوز أعلاه 103تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة 

عت دعـوى   رفا  ومن البديهي القول أن سلطة التعديل تخضع لرقابة القاضي الإداري الذي إذ           

 التأكد من مدى تناسب موضوع التعديل مـع         إلىأمامه من الطرف المعني صاحب المصلح سعى        

مقتضيات حسن سير المرفق العام والتأكد من مدى علاقته بالصفقة الأصـلية وبالحـدود الماليـة                

المنصوص عليها في التشريع وعلى ضوء ذلك يقدر عما إذا كان هناك تعسف في ممارسة سـلطة                 

  )10أنظر الملحق رقم (.)2(لتعديل من عدمها

  :سلطة توقيع الجزاءات: الفرع الثالث

 يتأخر عن تنفيذ التزاماتـه  أوتملك الإدارة حق توقيع جزاءات على المتعاقد معها الذي يمتنع    

 يهمل في تنفيذها وهذه الجزاءات متنوعة ومتميزة عن الجزاءات المعروفة في العقود المدنيـة،               أو

ف الجزاءات الإدارية عن الجزاءات في العقود المدنية، حيث تختلف الجزاءات الإدارية            حيث تختل 

  .عن الجزاءات في العقود المدنية وذلك لخضوع كلاهما لنظام قانوني متميز

فالعقد الإداري مرتبط بالمرافق العامة فكل إخلال من جانب المتعاقـد مـع الإدارة فهـو لا                 

 تعاقدي وإنما هو مساس بالمرفق العام الذي يتصل بالعقـد           )3(لتزاميقتصر على أن يكون إخلالا با     

                                                 
  .71 ص، الجزائر، 2013ون الصفقات العمومية، دار بلقيس،  مولود ديدان، قان-)1(

 .16، ص 04، جريدة رسمية رقم 12/23 في المرسوم معدلة 103المادة  -

  .16، ص 04، جريدة رسمية رقم 18/01/2012، مؤرخ في 12/23 في المرسوم معدلة 106المادة  -

  .210  ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)2(

  .246ص، 2007، دار الفكر العربي، 1اء، العقود الإدارية، طمحمود عاطف البن -)3(
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 تنفيذ  إلىوهو ما يوجب أن تكون الجزاءات المترتبة على هذا الإخلال شديدة وذلك لهدف الوصول               

وبالتالي فمن واجب الإدارة أن تتخذ كل الوسائل المتاحة التي          . الالتزام المتصل بسير المرفق العام    

  .)1(عامل المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته وذلك تحقيق للمصلحة العامةتكفل إجبار المت

 10/236وأن توقع عليه الجزاءات التي نراها مناسبة في ذلك وبالرجوع المرسوم الرئاسـي     

 نجد أن   13/03 والمرسوم   12/03 منه والمعدل بالمرسوم الرئاسي      09المعدل والمتمم وفي المادة     

 أن للإدارة حق توقيع الجزاء بنفـسها وبإرادتهـا المنفـردة علـى              إلىالمشرع أشار بكل وضوح     

 أجنبي دون استثناء والذي أخل بالتزامـات دون         أوالمتعامل المتعاقد معها مهما تكن طبيعته وطني        

يمكن أن ينجـر عـن      " بقولها   09 القضاء، فعلى سبيل المثال جاء في المادة         إلى اللجوء   إلىحاجز  

 تنفيذها غير المطابق فـرض      أو التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة         عدم تنفيذ الالتزامات  

 ولقـد   )2("عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول بـه            

 الأحكام التعاقدية للصفقة نسبه العقوبات المالية وكيفيات فرضها         09حددت الفقرة الثانية من المادة      

  . الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروطأوى سلطة الإدارة المنفردة في إقرار العقوبة بمعن

ولا يجب أن نغفل أن سلطة الإدارة تخضع في توقيع الجزاءات على المتعاملين معها لرقابة               

   .القضاء الإداري

 التحقـق مـن مـشروعيته       إلىوتهدف رقابة القضاء الإداري لقرار الإدارة بتوقيع الجزاء         

طابقته للواقع والتنظيم وعدم تعسف الإدارة، فتشمل الرقابة أسباب القرار من حيـث وجودهـا               وم

المادي وتكييفها القانوني ومدى ملائمة الجزاء الذي توقعه على المتعاقد المتعامل معها والمرتكـب              

ي تنفيذ  فعلا حيث يتدخل القاضي الإداري لإقامة توازن بينهما أخذا بمبدأ وجوب توفر حسن النية ف              

الصفقة كما تسأل المصالح المتعاقدة في حال استعمال سلطتها بتوقيع الجزاء على المتعاقـد لغيـر                

  .)3(الأغراض المقررة لهذه السلطة

                                                 
  .247 صمحمود عاطف البناء، نفس المرجع السابق،  -)1(

  .11 ص، الجزائر، 2013مولود ديدان، قانون الصفقات العمومية، دار بلقيس،  -)2(

  .248صمحمود عاطف البناء، نفس المرجع السابق،  -)3(

  . لم تعدل بقيت على حالها10/236 في المرسوم حررت 09المادة  -
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ويمكن أن نحصر أنواع الجزاءات التي يمكن للإدارة اللجوء إليها في حالة الإخـلال بتنفيـذ               

 توقع المصالح المتعاقـدة مـن تلقـاء نفـسها     الصفقة من طرف المتعاقد الذي أخل بالتزامات كأن   

  :الجزاءات الآتية

  )مالية(غرامة التأخير  -

 ).مبلغ الضمان(مصادرة التأمين  -

 .سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد -

  .إلغاء العقد والفسخ -

وسائل ضغط أخرى معتمدة ويجب أن تكون هذه الجزاءات متناسـبة مـع حـسامه               ك  وهنا

 فيمـا يلـي أنـواع هـذه الجـزاءات           نبينعدم الالتزام ببنود الصفقة وسوف       في حال    )1(المخالفة

  )10أنظر الملحق رقم (.بالشرح

 les pénalites financieres:الجزاءات المالية:لاأو

 المصلحة المتعاقـدة أن توقـع   أودارة على تنفيذ العقد يمكن للإدارة       من أجل إلزام المتعاقد مع الإ     

  .)2( مصادرة التأمين أي كفالة الضمانأو Pénalitéي فرض غرامات مالية عليه جزاءات مالية تتمثل ف

 l’amende:الغرامة -1

 13/03 والمرسـوم    12/23  والمعدل بالمرسوم     236 و10 من المرسوم    24  لقد نصت المادة    

والتي ألزمت الإدارة في حال إعدادها لدفاتر الشروط ضرورة النص على تطبيـق العقوبـات الماليـة                 

 تعديل هذه المادة ثلاث     إلى  من مبلغ الصفقة حيث عمد المشرع         %20 إلىا المنفردة قد تصل     وبإرادته

 وهذا ما يؤكـد علـى أن المـشرع          2013 وتعديل   2012 وتعديل   2011مرات متتالية بدأ من تعديل      

ضمان تنفيذ الصفقات العمومية وتطبيق الغرامات الماليـة وخاصـة          على  الجزائري دائما كان حريص     

".....  بقولها   2012 المعدلة في    24 المتعاملين الأجانب حيث جاء في المادة        أولشركات الأجنبية   على ا 

على الالتزام بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر فـي                

                                                 
  .149 ص، القاهرة، 2008 مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعات الجامعية، -)1(

  .09 ص، 04.د.، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23 معدلة في المرسوم 24 المادة -)2(

  .06 ص، 02ر .، ج13/01/2013  المؤرخ في13/03 معدلة في المرسوم 24 المادة -    
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وبالنسبة   بالنسبة لمشاريعها   الوزير المعني  أو الهيئة الوطنية المستقلة     أوية للدولة   دالسلطة الوطنية السيا  

يجب أن يتضمن دفتر    "... منها 02وأضافت في الفقرة الثانية     " الهيئات التابعة لها   أولمشاريع المؤسسات   

 )1( ."الشروط ضمانات مالية للصفقة

 بقولها في تعديل    )2 (وتلجأ الإدارة إلى إعذار التعامل الأجنبي في حالة الإخلال بالالتزام         

اينت المتعامل المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجـسد طبقـا للرزنامـة الزمنيـة              أنه إذا ع  " 2013

والمنهجية المذكورتين في دفتر الشروط لخطأ من المتعامل المتعاقد الأجنبي فإنـه يجـب أن               

 من المرسوم بضرورة تدارك ذلك فـي        112تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة        

لة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنـصوص         أجل يحدد الأعذار وذلك تحت طائ     

 من المرسوم وكذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين         09 من المادة    02عليها في الفقرة    

الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية ويمكن المصلحة المتعاقدة زيادة على ذلك فـسخ              

  .)3(الصفقة

اقد الأجنبي دون سواه بعد موافقـة سـلطة المؤسـسة           تحت المسؤولية  المتعامل المتع    

  .)4 (....." الوزير المعنيأو الهيئة الوطنية المستقلة أوالوطنية السيادية في الدولة 

 قول المصلحة المتعاقدة بموجب النصوص أعلاه ح      خوهكذا نجد أن المشرع الجزائري      

 المعـدل   10/236من المرسوم    09دها في المادة    قيتوقيع الجزاءات والغرامات المالية حيث      

 في الأجل المتفق عليه وكذلك في حالة        )5(والمنتظم في حالة عدم تنفيذ الإلتزمات محل التعاقد       

جبت ذكـر نـسب     أو من المرسوم و   62التنفيذ الغير مطابقة لبنود الصفقة حيث أكدت المادة         

تعاقد على علم يقيني    العقوبات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها ومن هنا صار على الم          

بمجرد توقيع الصفقة أن الإدارة قد تمارس تجاهه جملة من امتيازات السلطة العامة فتفـرض               

                                                 
  01/03/2011 مؤرخ في 11/98 عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 24 المادة -)1(

  .76 ص، المرجع السابق، علي محمد الصغير ب-)2(

  .6، ص02:ر رقم .، ج13/01/2013 مؤرخ في 13/03 عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 24لمادة  ا-)3(

  .06، ص02: ر رقم. ، ج13/1/2013، المؤرخ في  13/03لمرسوم  معدلة بإضافات جديدة  في ا24المادة  -

  .13/03 و المرسوم 12/23 و المرسوم 11/98 معدلة في المرسوم 24لمادة  ا-)4(

  .212-211ص  عمار بوضياف، المرجع السابق، -)5(
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عليه مبالغ مالية ونسب محددة في الصفقة وكل ذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام وتجـسيد               

  )1(.. المشاريع وفق التنظيم المعمول به

 confiscation des cautios :مصادرة الضمان -2

 نجد أن الضمان لجهة الإدارة تتوقى به آثار الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد بعدد تنفيـذ العقـد                 

 فطبقا للمرسـوم الرئاسـي      )2(الإداري ويضمن لها ملاءمته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره        

 التسبيقات إلا إذا    لا تدفع "  يقول 12/23المعدل في المرسوم     75 والمعدل والمتمم وفي المادة      10/236

 أوقدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقا يصدرها بنك نافع للقانون الجزائـري                

صندوق ضمان الصفقات العمومية بالنسبة للمتعهدين الجزائريين ويجب أن تصدر كفالـة المتعهـدين              

 صادر عن بنك أجنبي مـن الدرجـة         الأجانب من بنك خاص للقانون الجزائري، يشملها ضمان مقابل        

 .)3 (......"لى وتحرر كفالة إرجاع التسبيقات حسب نموذجوالأ

وذلك من أجل أن تتمكن الإدارة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ ما والذي يتعـين أن يكـون                  

 تحت حوزتها  في مشكل مبلغ ضمان يسمى بضمان كفالة حـسن التنفيـذ  وبـه    أوموجود بين يديها   

صفقة العمومية أنها  عن سائر العقود المدنية والتجارية وذلك ضمانا لحسن تنفيذ الـصفقة ولا                تتميز ال 

 المعدل والمـتمم    10/236يكون ذلك إلا بغرض ضمانات مالية بعنوان الكفالة وكل ذلك في المرسوم             

م حسب نفس    يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقد      75زيادة ما ورد في المادة      "  منه يقول  97من المادة   

 51وورد ذكر الكفالة في نصوص كثيرة من الرسوم كما ورد في المادة             " الشروط  كفالة حسن التنفيذ      

  )4 (.97 من المادة 02 أن الفقرة إلى وتشير 95 والمادة92والمادة 

 بعض أنواع   حضنه يمكن إعفاء الشريك المتعاقد من تحمل عبئ إيداع كفالة حسن التنفيذ فيها              أ

لمتعلقة بالدراسات و الخدمات وأشارت نفس المادة  في الفقرة الثالثة منها أنه يمكن للإدارة               الصفقات ا 

  . أشهر03 يتجاوزتعاقد معها من كفالة حسن التنفيذ إذا كان أجل تنفيذ الصفقة لا مالمعنية إعفاء ال
                                                 

  .76 صي، المرجع السابق، عل محمد الصغير ب-)1(

   157 صق، مفتاح خليفة عبد الحميد ، المرجع الساب -)2(

  . غير معدلة بقيت على حالها09المادة  -)3(

 .07 ص، 04ر رقم .، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 75المادة  -   
  .67 صالمرجع السابق،   مولود ديدان، -)4(
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ات  فئة الحـرفيين والمؤسـس     12/23 المعدلة من المرسوم     100كما أعفى المرسوم في المادة      

الخ وأضافت هذه المادة وفي تعـديلها       .....المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تحمل هذه الكفالة       

، وأكدت نصوص الرسـوم     )1(ةأن كيفية تحرير الكفالة بواسطة نموذج يحدد بموجب قرار وزير المالي          

  . وما بعدها أن كفالة حسن التنفيذ تخص المتعامل الوطني والأجنبي92في المواد 

 كفالة حسن التنفيذ المودع لدى الجهة الإدارية ضمانا لها فيكـون  أوعليه فيضل مبلغ الضمان  و

لها أن تحصل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد ولو بطريق الخصم من هذا التأمين المودع منه ويجب                  

 يبقـى   أواقـد    المتع إلى توقيع الجزاء أن توجه إعذارا مسجل        إلىعلى المصالح المتعاقدة قبل اللجوء      

 حين التسليم النهائي للمشروع وأن الأشغال نفذت بحالـة جيـدة            إلىالضمان حبيسا لدى جهة الإدارة      

  )2 (.ومطابقة للصفقة وشروطها ومواصفاتها

 من مبلغ الـصفقة،     )3( %10 و %05 المعدلة بنسبة    100أما عن مبلغ الكفالة فقد حددته المادة        

م الكفالة لدى المصالح المتعاقدة عن طريق البنك كما قلنا سلفا لتمكـين             كما يلزم المتعامل المتعاقد بتقدي    

  )10أنظر الملحق رقم (.الإدارة من ممارسة الجزاء المالي في الإطار الذي حدده القانون

   :وسائل الضغط :ثانيا

 تحميل المتعاقد مع الإدارة أعباء مالية نتيجة إخلالـه          إلى وهذا النوع من الجزاءات لا يهدف       

وسـائل الـضغط    ) 4( الضغط عليه لإجباره على التنفيذ وتتخـذ       إلىبالتزاماته التعاقدية وإنما يهدف     

  :مجموعة من الصور نوجزها في ما يلي

 آخر  مقاول إلى في عقد الأشغال العامة وسحب العمل منه وإسناده          المقاول توقيف   -)1

نظيم الساري العمل به وذلـك       جهة أخرى ليواصل تنفيذ وإتمام الأشغال طبقا للتشريع والت         أو

  .لو الأالمقاولكله على حساب 

                                                 
  .15،ص 04:ر رقم . ، ج18/01/2012، والمؤرخ في  بإضافات جديدة12/23 معدلة في المرسوم 100 المادة -)1(

  .1585 ص مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، -)2(

  .215 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)3(

  .10/236 في المرسوم لم تعدل بقيت على حالها حيث حررت 92 المادة -

  .162 ص، القاهرة، 2008 مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، -)4(
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لإخلاله بشروط سواء مـن     )  1( الشراء على حساب المورد في عقود التوريد نظرا        -)2

حيث مواصفات التوريدات نظرا لإخلاله بشروط الصفقة محل التعاقـد سـواء مـن حيـث                

  . التأخر عن تسليمهاأومواصفات التوريدات 

 المشروع تحت الحراسة في عقود التزام المرافق العامة في حالة           وأ وضع المرفق    -)3

 الملتزم، ويكون بذلك    إلى الجزئي للمرفق حتى ولو لم يكن هناك خطأ منسوبا           أوالتوقف الكلي   

 إلى أن نعهد    أوعلى المصالح المتعاقدة أن تحل محل المخيل بالالتزام بنفسها في تنفيذ الالتزام             

  )2 (.انا لسير المرفق العامغيره بالتنفيذ وذلك ضم

 الصفقة الذي يبقى قائما ولا يزيـد علـى أن يكـون    أووإن هذا الإجراء لا ينهي العقد     

موقوفا ويظل المتعاقد مسؤولا أمام جهة الإدارة وتتم العملية لحسابه وعلى مـسؤوليته لأنـه               

  .صاحب الصفقة الموكلة إليه

 امتيازاتهـا فـي التنفيـذ       إلىيستند بدوره    هذه الوسيلة الضاغطة     إلىوإن لجوء الإدارة    

  ) 10أنظر الملحق رقم .().3( القضاءإلىالمباشر الذي تحوزه ويغنيها عن اللجوء 

  :سلطة إنهاء العقد: الفرع الرابع

ا وبين المتعاقد معها قبل الآجـال المحـددة فـي عقـود             هللإدارة سلطة إنهاء العلاقة التعاقدية بين     

 أصطلح عليه بطريق الفسخ بالنسبة للعقود الإداريـة المختلفـة وأن سـلطة              الصفقات المختلفة وهو ما   

الإدارة التي تتمتع بها في فسخ العقد من جانبها وحدها هي من أبرز الخصائص التـي تميـز العقـد                    

الإداري عن العقد المدني، فلها حق الفسخ بالإرادة المنفردة ومن جانبها وحدها إذا رأت أن مقتـضيات                 

 أنـه  أوام تستدعي ذلك كأن تقدر أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري وذلك للمصلحة العامة        رفق الع مال

رفق العام، وقد تنهي العقد الإداري نتيجة لخطأ المتعاقد معهـا ولكـي             مأصبح غير متفق مع حاجات ال     

ة هـذا    الإنهاء لا بد من توافر مجموع من الشروط لممارس         أو طريق الفسخ    إلىتلجأ المصالح المتعاقدة    

                                                 
  .78 ص، الجزائر، 2005 محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر، -)1(

  .78 ص، نفسهالمرجع -)2(

  .164-163-162 ص مفتاح عبد الحميد، المرجع السابق، -)3(



  إبرام الصفقات العمومية و تنفيذها :                                      الفصل الأول

 

 
 

- 97 -

 استغلال النفوذ ومن هذه الـشروط مـا         أو تسلطية   أو تعسفية   سلطةالإجراء حتى لا تكون الإدارة أمام       

  )10أنظر الملحق رقم .()1 (:يلي

  la réalisation: الإنهاء للعقدأوشروط ممارسة سلطة الفسخ : لاأو

رد عليها قيـود لا     إن سلطة الإدارة في فسخ العقد بالإدارة المنفردة ليست سلطة مطلقة بل ت            

  :بد من توافرها هي

أن يكون فسخ العقد قد صدر لأسباب تتعلق بالمصالح العامـة ولـيس كـإجراء                -

  .جزائي لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية

 دفـاتر   أوضاع التي حـددتها شـروط العقـد         وأن يكون الفسخ قد صدر وفقا لأ       -

 .الشروط واللوائح والتنظيمات

مرفق العام التي أبرم العقد من أجل توفيرهـا بـسبب تغيـر             انتهاء احتياجات ال   -

 .الظروف اللاحقة على الإبرام

 إعادة تنظيم هذا المرفق     أوإلغاء المرفق العام الذي أبرمت العقود من أجل تيسره           -

 .بما يتلاءم مع التطورات الجديدة

 .إنهاء العقد بسبب التغيرات والظروف الاقتصادية والسياسية -

هذه هي  )2( بب الصعوبات التي تواجه المتعاقد في تنفيذ بنود الإبرام        فسخ العقد بس   -

 .أهم الشروط العامة للفسخ

 على إجراءات   112 في المادة    10/236ونجد أن المشرع الجزائري نص في المرسوم الرئاسي         

دة إعذارا ليفي   إذا لم يلتزم المتعاقد التزاماته توجه له المصالح المتعاق        "الإنهاء أو الفسخ للصفقة على أنه       

بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد وأشارت هذه المادة في الفقرة الثانية إلى إمكانية الفسخ مباشرة بعـد                 

                                                 
عيـة،   مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إبرامها، دار المطبوعـات الجام                -)1(

  .179، 175، 174 ص، 2008الإسكندرية، 

  .184، 183، 181، 180، 179 صمفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق،  -)2(

  .غير معدلة لاحقا.10/236 من القسم الفرعي الثاني باب الفسخ المرسوم الرئاسي 112   المادة 
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الإعذارات المنصوص عليها ومن جانب واحد وأكدت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنـه لا يمكـن                  

 جانب واحد نجـد أن المـشرع سـمح          الاعتراض أو الاحتجاج على هذا الفسخ وزيادة على الفسخ من         

للأطراف المتعاقدة أنه يمكن القيام بالفسخ التعاقد للصفقة باتفاق مشترك يوقعـه الطرفـان أي يتـوافر                 

 12/23بالمرسـوم   ) 1( المعـدل والمـتمم    10/236 من المرسـوم     113الإرادتان وهذا ما أكدته المادة      

ين طريق اللجوء إلى الفسخ أو إنهاء العقد فيما          ويمكن أن نبين مع قليل من الشرح نب        13/03والمرسوم  

  )10أنظر الملحق رقم  .(:يلي

   :  Résiliation Al'amiabl الفسخ بالتراضي -1

 إلـى  هذا الفسخ باتفاق الطرفين حين يتم بالتراضي بينهما لأسباب تدفع كل منهما              إلىحيث يلجأ   

روف المحيطة بانجاز المشروع وهـذا مـا         هذا الإجراء الذي تحتمه الظ     إلىالاقتناع بضرورة اللجوء    

 حيث يتم تحريـر الحـساب النهـائي         10/236 من المرسوم الرئاسي     113أشارت إليه كما قلنا المادة      

  )2(الإجمالي الذي يبين الأشغال المنجزة والأشغال الباقية وتحديد بدقة مبلغ المستحقات

 :Résiliation unilatéraleالفسخ الأحادي  -2

لفسخ الأحادي في حال إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وعدم استجابته           يلجأ إلى هذا ا   

للاعذارات الموجهة إليه والتي تدعوه فيها المصالح المتعاقدة إلى وجوب الالتزام بما اتفق عليه في بنود                

بواسـطة   من نفس المرسوم السلف الذكر وفي آجال محـددة           112الصفقة وهذا ما أشارت إليه المادة       

اعذارات تقتضي إجراءات شكلية معينة ووجوب تبليغ المصالح المتعاقدة الإعذار إلى المتعامل  معهـا               

برسالة مؤمنة مع الإشعار بالاستلام مع نشر الأعذار في الصحف وذلك ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من                 

 للمصالح أن نباشر إجراءات      وفي حال عدم الاستجابة للأعذار يمكن      10/236 من المرسوم    112المادة  

الفسخ والإنهاء الأحادي كما تلجأ إلى تفعيل الضمانات المنصوص عليها في الصفقة لإصلاح الـضرر               

الذي لحقها بسبب خطأ المتعامل وتقصيره دون أن يكون من حقه الاعتراض أو الاحتجاج كما قلنا سلفا                 

  .على قرار الفسخ الصادر عن المصالح المتعاقدة

                                                 
  .10/236 لم تعدل حيث حررت في المرسوم 10/236المرسوم الرئاسي من  113 المادة -)1(

  .313 ص خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات، دار الخليفة، الجزائر، -)2(
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 les droits et engagement des:حقوق والتزامـات المتعامـل المتعاقـد   : الثانيالمطلب 

contractants 

ينجم عن إبرام الصفقة آثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد تتمثل في الاعتراف له بمجموعة من حقوق            

ابـل  وتحمله مجموعة من الالتزامات وتتلخص حقوق المتعاقد فيما يتمتع به من حق الحصول على المق              
المالي للصفقة وفي إعادة التوازن فضلا عن حقوقه في حالة إخلال المصالح المتعاقـدة بالتزاماتهـا                ) 1(

وبالمقابل على المتعاقد أن يلتزم بتنفيذ بنود الصفقة التزاما عاما وأساسيا طبقا لما تنص عليه التنظيمات                

  ).2(ى الإدارة والتزاماته اتجاهها حقوق المتعاقد علإلىومن خلال هذا الطرح سوف نتطرق بالتفصيل 

  les droits du contractant:حقوق المتعامل المتعاقد: لوالفرع الأ

تأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبيعة واحدة هي الطبيعة المالية وإن كانـت تختلـف                

  .صورها وإجراءاتها وحالاتها بين حق وآخر

ة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول علـى المقابـل           فالمتعاقد عندما ينفذ التزاماته المتعلق    

 ) 3(المالي بالكيفية التي حددها التنظيم ثم إن المتعامل المتعاقد إذا واجهته أثناء التنفيذ وقـائع وعوامـل                

مرهقة لا يمكن معها الاستمرار في تنفيذ الصفقة بات من حقه المطالبة بما سمي بالحق فـي التـوازن                   

لمتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة بـالتعويض             المالي، وإذا أصاب ا   

  :ويمكن تصنيف حقوق المتعامل مع الإدارة كما يلي

  les droits de paiement:الحق في المقابل المالي: لاأو

 ـ  أوتعتبر الصفقة العمومية عقد معارضة يلزم فيه المتعامل المتعاقد بتنفيذ العمل             وع  الخدمة موض

المتفق عليها وتلزم الإدارة المعنية بدفع المقابل المالي بالأشكال التي          الصفقة تبعا للمواصفات والشروط     

  .حددها القانون

                                                 
  .220 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)1(

  .213 ص مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، -)2(

  .220 صعمار بوضياف، المرجع السابق،  -)3(
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ولما كان للصفقة العمومية كما تقدم وثيق الصلة بفكرة المال العام وبحقوق الخزينة العامة وجـب                

 تحويل المال ووضعه في رقم حـساب المتعامـل          التأكد من حسن التنفيذ وأداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء        

  .المتعاقد

 المعدل والمتمم كيفيات الدفع بمـا       10/236 من المرسوم الرئاسي     91 إلى 73ولقد فصلت المواد    

يعكس اهتمام المشرع بهذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال موضوع الصفقة أين تتعدد               

  .المهام وأين يرتفع مبلغ الصفقة

 مادة لكيفيات الدفع فالأمر يتعلق بحقوق الخزينة من جهـة           19ذن لا عجب أن يخصص المشرع       إ

  .وحق المتعامل المتعاقد من جهة أخرى

 أن التسوية المالية للصفقة تتم بدفع قسط للمتعامل المتعاقد يأخذ أحـد الأشـكال               73وبينت المادة   

  )11أنظر الملحق رقم .(.)1(التالية

 les avaces:التسبيق -1

 كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ      وه" التسبيق بقولها    10/236 من المرسوم الرئاسي     74 لقد عرفت المادة    

يستفاد من القاعدة العامة المعمول بها في       ) 2("الخدمات موضوع العقد وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة       

لا أداء  أول المتعاقد يقـع عليـه       مجال المحاسبة العمومية والتي مفادها أن لا تسديد إلا بأداء أن المتعام           

ومن أجل ذلك أدرجت    .  بعضا منها حسب الاتفاق ثم ذلك المطالبة بتسديد مقابل لها          أوالتزاماته التعاقدية   

 ما يمكن اعتباره استثناء للقاعدة العامة المذكورة أعلاه وحولت للمتعامل المتعاقد الاستفادة من              74المادة  

 )11أنظر الملحق رقم  .(: نوعين نحصرها في ما يليإلى تسبيقات وتنقسم هذه التسبيقات

  les avances forfaitaire :التسبيق الجزافي -1-1

 من المرسوم مبلغا يمكن دفعه سبقا لفائدة المتعامل         77و76و75بعد التسبيق الجزافي حسب المادة      

 أعلى من هذه    إلىي  ولا يمكن دفع التسبيق الجزاف    :  من المبلغ الإجمالي للصفقة    %15المتعاقد في حدود    

                                                 
  .221 صعمار بوضياف، المرجع السابق،  -)1(

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم 74 المادة-)2(

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم 73 المادة-  

  .07، ص 04: ر رقم.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23ت في المرسوم عدل 75 المادة- 
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النسبة المحددة إلا إذا ثبت أن قواعد دفع مقررة على صعيد دولي تجيز ذلـك وأن رفـض المـصلحة                    

 مـن   78 هذا الحد من شأنه أن يوقع ضررا بها وذلك ما أشارت إليـه المـادة                 مجاوزةالمتعاقدة لطلب   

م استثنائيا تـسبيقا جزافيـا       ففي هذه الحالة رخص المشرع للمصالح المتعاقدة أن تقد         10/236المرسوم  

 الوالي حسب الحالة ويمكن أن يدفع التـسبيق         أوأعلى وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي         

  )11أنظر الملحق رقم .(  )1(. عدة دفعات وأقساطأوالجزافي مرة واحدة 

 يمكن  التسبيق الجزافيإلىإضافة avances sur approvisionement  :التسبيق على التمـوين 

للمتعامل المتعاقد أن يستفيد من تسبيق آخر يسمى التسبيق على حساب التموين، وقد سمي تسبيقا علـى                 

كالـسلع والأدوات   (حساب التموين لكونه يدفع لأصحاب الصفقات لاقتناء تموينات ضرورية للمشروع           

 من  80لقانوني في المادة    ويجد هذا النوع من التسبيق أساسه ا      ) 2 ()الخ...... والخشب والحديد والاسمنت  

 بما يعني أن المسألة جوازية وليست إجبارية بالنسبة للمـصالح المتعاقـدة             10/236المرسوم الرئاسي   

وأنها تتعلق بنوعين من الصفقات تم تحديدها وحصرها في صفقة الأشغال وصفقة اقتنـاء اللـوازم ولا                 

 .بة المالية بينهمايمتد الأمر لصفقة الخدمات والدراسات وهذا الاختلاف العت

وإن الغرض الأساس من تمكين المتعامل المتعاقد من هذه المبالغ هو مـساعدته علـى تحمـل                 

  .الأعباء المالية للمشروع بهدف تنفيذ موضوع الصفقة في الآجال المتعاقدة عليها

 من المرسوم أن التسبيق على التموين لا يخص الأشـغال العامـة             80ويتضح  من منطوق المادة      

عقد اقتناء اللوازم بحكم القيمة المالية لهما وقد أجاز التنظيم للمتعامل المتعاقد حق الجمع بين التـسبيق                 و

الجزافي والتسبيق على حساب التموين في المادتين المذكورتين من باب افتراض حسن النية من جانب               

  )11أنظر الملحق رقم .()3(ةالإدارة فإن ثبت لها خلاف ذلك جاز لها اتخاذ الإجراءات المالية اللازم

 منه الدفع على الحساب 74 يعرف تنظيم الصفقات في المادة les acomptes:الدفع على الحساب

ونجد أن التنظيم الجديـد     ) 4(بأنه كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة           
                                                 

  .279، 278 ص المرجع السابق،  خرشي النوي،-)1(

  .281 ص، نفسهالمرجع -)2(

  .224 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)3(

  .07/10/2010 المعدل والمتمم المؤرخ في 10/236 من المرسوم 80   المادة 

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم 74 المادة -)4(
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 النظر عن مجالاتها بشرط إثبات قيامهم       وسع إمكانية الدفع على الحساب لحائزي جميع الصفقات بغض        

بعمليات جوهرية في تنفيذ الصفقة فيقع على طالب الاستفادة من هذا الدفع على الحـساب تقـديم أحـد                   

 :الوثائق الآتية حسب الحالة

  .مخاطر كشوف خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها -

 .جدول تفصيلي للوازم مصادق عليه من المصالح المتعاقدة -

 جدول التكاليف الاجتماعية مؤشر عليـه مـن         أوجور المطابقة للتنظيم المعمول به      جدول الأ  -

 )1(صندوق الضمان الاجتماعي

   :أنواع الدفع على الحساب -1-2

  : هناك نوعين85 والمادة 84حسب المادة  

 :الدفع على الحساب عند التموين بالمنتوجات* 

 يجعلنا تقتنع أن هذا الدفع يخص فقـط الأشـغال            الفقرة الثانية  84 إن التدقيق في مضمون المادة      

فمتى "الخ..... يحوز لحائزي صفقة الأشغال   "والدليل على ذلك أن الفقرة المذكورة وردت بالشكل التالي          

أثبت المتعامل مع الإدارة أنه وضع تحت ذمة المشروع منتوجات معينة وثم اسـتلامها فـي الورشـة                  

  )2(. من مبلغ هذه المنتوجات80 %بإمكانه الحصول على الحساب يقدر ب 

 les acomptes mensuelle:الدفع على الحساب الشهري* 

 على أن الدفع على الحساب يتم شهريا ما لم يـنص            10/236 من المرسوم    85 لقد نصت المادة    

أحد بنود الصفقة على مدة أطول حسب طبيعة الخدمة ونظرا لتعلق الدفع علـى الحـساب بنيـة تقـدم           

 )3(. الخدمة فقد علق المشرع منحه على تقديم الوثائق السالفة الذكر في الدفع على الحـساب               أوالأشغال  

  )11أنظر الملحق رقم (

                                                 
  .283 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)1(

  .225 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)2(

  .225 ص عمار بوضياف، المرجع السابق، -)3(

  . لم تعدل لاحقا.07/10/2010 المؤرخ في 10/236 المرسوم حررت في 85  و84لمادةا -   
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  :التسوية على رصيد الحساب وأنواعها 

  لقد رأيت فيما سبق أن ما يستفيد منه المتعامل المتعاقد بعد صـفقة هـو التـسبيقات بنوعيهـا           

لدفع على الحساب ثم بعد ذلك تتم التسوية على حـساب الرصـيد             الجزافي وعلى حساب التموين ثم ا     

  :بنوعيه وهما على التوالي

  :  وتتضمن: التسوية على حساب الرصيد المؤقت-1-3

 دفع المبالغ المستحقة    10/236 من المرسوم    86التسوية على حساب الرصيد المؤقت حسب المادة        

  د عليها مع اقتطاعللمتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاق

  . مبلغ الضمان المحتمل-

  . الغرامات المالية التي تبقى على المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء-

 مبالغ الدفوعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تسترجعها              -

  )1(.المصالح المتعاقدة بعد

  :التسوية على حساب الرصيد النهائي -2-3

تأتي التسوية النهائية في آخر مراحل التسديد ويترتب عنها رد اقتطاعـات الـضمان وشـطب                 

  )2(.الكفالات التي يكون المتعامل المتعاقد قد كونها بصدد الصفقة

 المعدل والمتمم   10/236 من المرسوم الرئاسي     91 -90 -89 -88 -87وحدد أحكامها المواد  

 يوما من استلام الكشف     30 يتجاوزيام بالتسوية النهائية في أجل لا        منه الإدارة بالق   89وألزمت المادة   

  . الفاتورة وتعلم المصالح المتعاقدة المتعامل المتعاقد معها بتاريخ الدفع وإصدار الحوالةأو

 منها للمتعامل المتعاقد بحق الحصول على الفوائد التأخيريـة          04 في الفقرة    89واعترفت المادة   

  .ل المذكورة الآجاتجاوزفي حال 

                                                 
  .284 ص خرشي النوي، المرجع السابق، -)1(

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 المرسوم حررت في 85لمادة ا -   

  .284 صخرشي النوي، المرجع السابق، -)2(
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وقيد المشرع منح التسبيقات بأنواعها بالتزام المتعامل المتعاقد بتقديم كفالة مالية لضمان حقـوق              

الإدارة فهي بمثابة احتياط مالي تلجأ إليه كوسيلة ضغط مالي على المتعامل معها لجبره على الوفـاء                 

  .بالالتزام التعاقدي

 تنفيذها زمنا طويلا ما ينتج عنـه ارتفـاع           أن بعض الصفقات يستوجب    إلىكما يجب أن نشير     

 من المرسوم على أن سعر الصفقة يمكن أن يكون ثابتا وقـابلا             64الأسعار للمواد لذلك نصت المادة      

 مـن  71 إلـى  64للمراجعة وتحينها مع العوامل والظروف الجديدة وهـذا حـسب أحكـام المـواد         

  )11أنظر الملحق رقم (  )1(.المرسوم

  :التعويضالحق في : ثانيا

 إذا تتسبب   في إحداث  ضرر للمتعامل  المتعاقد جاز             الإدارةطبقا للمبادئ العامة المقررة فان      

 أو فالتجـاوز لها لهذا الأخير مطالبتها بالتعويض، وكذلك الحال بالنسبة لإخلالها بالتزاماتها التعاقديـة             

 فعندما تقوم المصالح المتعاقدة     .)2(ضالخرق قد يحدث من جانب  الإدارة المتعاقدة فتلزم عندئذ بالتعوي          

 تقوم بإجراء جزائي ضد المتعامل معهـا دون         أو سحب العمل وهي مخالفة للتنظيم       أومثلا بفسخ العقد    

  . فهي في هذه الحالة يقع عليها التعويض كما قلناإعذار أوإنذار 

 للإدارة في مواجهـة      الفسخ امتياز استثنائيا مقررا    أوويشير التصرف الانفرادي في إنهاء العقد       

المتعاقد معها ومن هنا كان واجب الاعتراف بالمقابل لذلك بالالتزام بحفظ حقوق هـذا المتعاقـد فـي                  

  :وقد تأخذ تصرفات الإدارة المتعاقدة في هذه الحالات صورا متعددة قد تكون. )3(التعويض

 : المسؤولية العقدية -1

ماتها حيال المتعاقد كما هي محددة في بنود        وذلك في حالة إخلال الإدارة وعدم وفائها بالتزا       

  .الصفقة

 :المسؤولية التقصيرية -2

                                                 
  .227 صعمار بوضياف، المرجع السابق،  -)1(

  . لم تعدل لاحقا.07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم 89لمادة ا -   

  .227 عمار  بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(

  .226 مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص -)3(



  إبرام الصفقات العمومية و تنفيذها :                                      الفصل الأول

 

 
 

- 105 -

 )أي الخطأ المرفقي( وذلك في حالة ارتكاب أخطاء من طرف الإدارة المتعاقدة 

وكما يحق للمتعامل التعاقد أن يحصل على تعويضات أخرى مترتبة خارج إطار المـسؤولية العقديـة                

  :ةالتقصيرية كما هو الأمر في حال

الأعمال الإضافية التي يقوم بها المتعاقد مع الإدارة دون أن تكون واردة في بنود الصفقة                •

  .)1(إذا كانت ضرورية للتنفيذ الحسن للصفقة

 .)2( نظرية الإشراك بلا سببإلىكما يمكن أيضا الحصول على التعويض استنادا  •

 الإدارة والمتعاقد أي بالتراضي      أن التعويض بصفة عامة قد يكون تعويضا إتفاقيا بين         إلىونشير  

 التنظيم المتعلق بالصفقات مبدأ استحقاق      أو القانون   أوكما وقد يكون التعويض قضائيا إذا لم ينظم العقد          

التعويض ومقداره وعناصره فإن القاضي الإداري في هذه الحالة هو الذي يحدد مقدار هذا التعـويض                

على أن يثبـت هـذا      . )3(سارة وما فاته من ربح وكسب     المستحق والذي يغطي ما لحق المتعاقد من خ       

  .)4( لأحد بنود الصفقة للمطالبة بهذا التعويضتجاوزها أوالمتعاقد إما خطأ الإدارة 

 le droit a l’equilibre financier:الحق في التوازن المالي: ثالثا

لإداري وهـي تقـيم     إن فكرة التوازن المالي للعقد هي من المبادئ الأساسية في نظرية العقـد ا             

ارتباطا وتناسبا بين حقوق المتعاقد والتزاماته وهي ليست بعيدة عن مجالات القانون المدني إذ ترتد في                

حيث يقبل المتعاقد على الدخول في العلاقة التعاقدية لما تحققه          . اعتبارات العدالة والاتصاف   إلىالحالين  

من حقوق المتعاقد والتزاماته في حالة تغير تلـك        من ربح وعائد وهو ما يقتضي استمرار هذا التناسب          

  . النقصانأوالالتزامات والأعباء بالزيادة 

  .)5(وقد تزيد الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق المتعاقد مع الإدارة

                                                 
  .87، ص 2005د الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر،  محم-)1(

  .87، صنفسهالمرجع -)2(

  .228مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -)3(

  .228عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -)4(

  .290، ص 2007، 01محمود عاطف البناء، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، طبعة -)5(
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يختل التوازن المالي للعقد إما بفعل الإدارة مباشرة حين تمارس سلطتها في تعديل العقـد وإمـا                 

 بفعل  أو) المخاطر الإدارية (ت عامة لا يقصد بها المتعاقد نفسه لكنها تؤثر على التزاماته            نتيجة لإجراءا 

  .)1 ()المخاطر الاقتصادية(ظروف اقتصادية خارجية 

وقد تطرأ كذلك أحداث ووقائع أثناء تنفيذ الصفقة بصورة تكون كما قلنا سـابقا معهـا مواصـلة                  

 بالنسبة للمتعامل المتعاقد مع الإدارة فارتفاع أسعار مواد         انجاز وتنفيذ الصفقة وإتمامها مرهقة وصعبة     

 الاسمنت مثلا بصورة كبيرة وغير متوقعة مما يهدد التوازن المالي للـصفقة فـإن               أو الحديد   أوالبناء  

  .الإدارة ملزمة بالتدخل لتدعم المتعاقد ماليا

ق وتوازن ومعادلـة بـين       والقضاء على أن هذا الوضع يتطلب إيجاد تواف        هوعليه فقد استقر الفق   

  :عاملين هما

التزام المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفيذ الصفقة لما لها من أثر على المصالح العامة واحتياجات               •

الجمهور ذلك أن توقفه عن تنفيذ الصفقة من شأنه الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العام مـن                

  .جهة

 ومنع أي إخلال في التوازن المالي للعقد، من          المصالح المتعاقدة لسد   أوضرورة تدخل الإدارة     •

خلال تحمل الأعباء المالية المترتبة عن الأحداث المستجدة نظير ما تتمتـع بـه مـن حقـوق         

 .وسلطات من جهة أخرى

وعلى كل فإن الحفاظ على التوازن المالي للعقد إنما يستند على ما يسمى بنظرية فعل الأميـر             

  .)2(ونظرية الظروف الطارئة

 :رية فعل الأميرنظ -1

 العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها الأعمال السلطة التي       أويقصد بفعل الأمير التصرف     

 إرهاق المتعامـل المتعاقـد معهـا        إلى - عرضا –تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامها والتي تؤدي         

تعويضه حتى يتمكن من الاستمرار     الأمر الذي يقتضي دعمه ماليا و     ) المخاطر الإدارية (بصورة جدية   

في تنفيذ الصفقة، تحقيقا للمصالح العامة من خلال مواصلة تقديم الخدمات العامة للجمهور فـي كـل                 
                                                 

  .291محمود عاطف البناء، المرجع السابق، ص  -)1(

  .89، 88 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)2(
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وهذه النظرية تستند في أساسها وفق قانون الصفقات العمومية علـى           .)1(المجالات تبعا لموضوع العقد   

أنـه  " التي نصت على     12/23لت في المرسوم     والتي عد  10/236من المرسوم   ) المعدلة (115المادة  

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجـاري العمـل                

  .)2("بها

غير أنه يجب على المصالح المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحـث عـن حـل ودي                   

  : كلما سمح هذا الحل بما يأتيللنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها

  .إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين •

 .)3(التوصل على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة •

 رئيس الهيئة   أوفي حالة الاتفاق بين الطرفين يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير              •

 مـن   115لشعبي البلدي وهذا حـسب المـادة         رئيس المجلس ا   أو الوالي   أوالوطنية المستقلة   

 . في الفقرة الثالثة منها10/236المرسوم رقم 

ولقيام هذه النظرية وتطبيقها لا بد من توفر مجموعة من الشروط الواجب توفرها والتي وقعها القضاء                

  :الإداري وهي كما يلي

لنظـام القـائم     التصرف من طرف الإدارة على نحو شرعي وغير مخالف ل          أوأن يصدر العمل     •

  .والسائد بالدولة

 .صدور التصرف الإداري المشروع من طرف المصالح المتعاقدة نفسها •

 ارتفاع  أويشترط لتطبيق فعل الأمر أن يترتب على التصرف المشروع للمصالح المتعاقدة زيادة              •

ال فـي   كما هو الح  (التكاليف للصفقة بصورة كبيرة يجعل تنفيذها مرهقا رغم أنه لم يعد مستحيلا             

 ).القوة القاهرة

                                                 
  .89 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)1(

  .2010 أكتوبر 07 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم -115المادة  -)2(

  .17، ص 04ر رقم.ج. 18/01/2012 المؤرخ في 12/23 عدلت بالمرسوم 115 المادة -  

  .90 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)3(
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ومن آثار نظرية فعل الأمر نجد أنه يترتب على توافر شروطها استحقاق المتعامل المتعاقد التعـويض                

  .)1(الكامل عن جميع الأعباء والتكاليف الإضافية التي تتكبدها

  les évenemments exéptionnels et imprévisibles:نظرية الظروف الطارئة -2

 الطارئة على فكرة المخاطر الاقتصادية، بمعنى أنه إذا حدث أثنـاء تنفيـذ              تقوم نظرية الظروف  

 أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته وإذا كـان             أوالعقد الإداري أن طرأت ظروف      

 الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل أثقل عبئا وأكثر كلفة مما قد ره         أومن شأن هذه الظروف     

 الخسارة المألوفة العاديـة التـي       تجاوزالمتعاقدات التقدير المعقول وإذ كانت الخسارة الناشئة عن ذلك          

 خسارة فادحة استثنائية وغير عادية بأن من حق المتعاقد المتضرر أن يطلب من            إلىيحتملها أي متعاقد    

 إلـى وبذلك يـضيف    .)2(الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسائر التي تحملها فيعوضه تعويضا جزئيا          

  .)3(التزامات المتعاقد معه التزامات جديدة لم تكن محل اتفاق بينهما

 من القانون المدني    107ويقوم أساس هذه النظرية الطارئة في القانون والتنظيم حين نصت المادة            

ة عامة لم   غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائي     " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية        "بقولها  

يكن في الوسع توقعها وصار ذلك مرهقا للمدني جاز للقاضي وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يـرد                 

  .)4( الحد المعقولإلىالالتزام المرهق 

 والمرسـوم   12/23 المعدل والمـتمم بالمرسـوم       10/236 أن المرسوم الرئاسي     إلىكما نشير   

تسوي النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في        "أن  لي  و المعدلة في الفقرة الأ    115 في المادة    13/03

غير أنه   "إلىوأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة        .)5("إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها     

يجب على المصالح المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي                

  :كما يلي" ة كلما سمح هذا الحلتطرأ عند تنفيذ الصفق

                                                 
  .92، 91 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)1(

  .257 مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص -)2(

  .257، ص نفسهالمرجع -)3(

  93 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)4(

  . 07، ص 04ر رقم.ج. 18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 115المادة  -)5(
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  .إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين •

 . أسرع إنجاز لموضوع الصفقةإلىالتوصل  •

 .الحصول على تسوية نهائية وبأقل تكلفة •

  .)1 (:ويشترط لقيام نظرية الظروف الطارئة ما يلي

  .أن يكون الحادث خارج عن إرادة الطرفين •

 .حادث غير متوقع عند إبرام العقديجب أن يكون ال •

 )بعد التنفيذ وقبل الانتهاء(يجب أن يحصل الحادث الطارئ لدى مرحلة التنفيذ  •

  : حدوثها يجب على المتعامل المتعاقد أنأوإن ما يترتب من آثار هذه النظرية عند وقوعها 

روف الطارئـة   يواصل تنفيذ الصفقة تحت طائلة التعرض للمسؤولية التعاقدية لأن نظرية الظ           •

وأساسـها فـي القـانون      .)2(إنما أقامها مجلس الدولة الفرنسي لضمان استمرارية المرفق العام        

 من القانون المدني حيث قننها المشرع الجزائري لأنها فكـرة           107الجزائري في نص المادة     

  .)3(تتماشى ومبادئ العدالة والحق

اق المتعامل المتعاقد لتعويض جزئي ففي      كما يترتب على إعمال نظرية الظروف الطارئة استحق        

حال عدم الاتفاق الودي على تقاسم الأعباء المالية المنجزة على الحالة الطارئة إعمالا وتطبيقا              

 المعدل والمتمم المتعلقـة بتـسوية       10/236 من المرسوم الرئاسي     115 من المادة    02للفقرة  

  .)4(النزاعات كما ذكرنا سابقا

                                                 
  ).مجلس الدولة. (  أساس النظرية مصدرها، القضاء الإداري الفرنسي-)1(

 .94 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -)2(
 .234 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)3(
 .95لسابق، ص محمد الصغير بعلي، المرجع ا -)4(
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 من القانون المدني أنها جاءت بشكل واضح وأبلـغ ولا مـانع أن              107مادة  وإذ كنا نسجل أن ال    

 السالفة الذكر طالما كان لغرض مـن        115يهتدي بها القاضي الإداري وهو يطبق نص المادة         

  .)1(النصين واحد وأن روحهما تصبان ضمن ذات الاتجاه

   les engagement du contractant:التزامات المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني

بفرض العقد الإداري على طرفيه شأنه شأن أي عقد آخر التزامات يجب على كل منهما تنفيذها                

طبقا للقوة الملزمة للعقد وبنوده إلا أن الإدارة تتمتع بصدد تنفيذ العقد بـسلطات واسـعة وامتيـازات                  

تعاقد أيضا مع الإدارة وهي     الخ وخلاف هذا هناك التزامات الم     .... التعديل والإنهاء والفسخ والمراجعة   

تتمثل في التزام عام وأساسي هو التزام بتنفيذ العقد طبقا لقاعدة القوة الملزمة للعقد باعتبـاره شـريعة                  

  :ومن خلال هذا يمكننا أن نجعل التزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة فيما يلي.)2(المتعاقدين

  :الالتزام الشخصي بالتنفيذ للصفقة: لاأو

ي الصفقة العمومية في هذا الالتزام بباقي عقود القانون الخاص فعقد العمل يلزم العامل بالأداء               تلتق

الشخصي للعمل وأن لا يعهد للغير فكذلك لا يجوز للمتعهد إلقاء الموضوع الخـاص بالعقـد لأطـراف                  

يلـي   تنظيمـي فـي العقـد لأن         أوأخرى إلا إذا رخصت له المصالح المتعاقدة وبموجب نص قانوني           

للاستثنائية بالغير كما في التعامل الثانوي مثلا فهو المسئول بعد توقيع الصفقة عن التنفيذ الكامل النهائي                

-108 -107 الغير ببعض إجراء المشروع وهذا ما نصت عليـه المـادة             إلىللمشروع حتى ولو عهد     

 إلـى  المقـاول ن يلجـأ   التعامل الثـانوي وأ إلى فهنا أجاز المشرع اللجوء     10/236 من المرسوم    109

التنفيذ الكامل للمشروع على أن يتم تحديد هذا العمل في الصفقة صراحة             )4(عقود ثانوية بغرض  .)3(إبرام

  .)5(ويضل هو المسئول المباشر عنه اتجاه الإدارة المتعاقدة معه

                                                 
  .235 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)1(

 .18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 115  المادة -  
 .274 محمود عاطف البناء، المرجع السابق، ص -)2(
 .236، 235عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)3(
 .72، 71 ص، دار بلقيس، 109، 108، 107مولود ديدان، قانون الصفقات العمومية، المادة  -)4(
 .236عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -)5(
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 التعامل الثانوي مرهون بشروط حددها القانون وهي كمـا يلـي            إلىويجب أن توضح أن اللجوء      

   منه109باختصار كما وضحها المرسوم الرئاسي في المادة و

  .أن يتم النص على التعامل الثانوي في أصل الصفقة وفي دفتر الشروط •

  .أن يخص اختيار المتعامل الثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدة •

أن يكون المتعامل الثانوي في وضعية غير مخالفة للقانون كأن لا يكـون فـي وضـعية                  •

 أو مسجلا في قائمة الممنوعين من المشاركة فـي الـصفقات            أوتهرب ضريبي    أوإفلاس  

 من المرسوم   52صدر ضده حكم قضائي وغير ذلك من الوضعيات المشار إليها في المادة             

 )1 (.10/236الرئاسي 

وعليه فالمتعامل الثانوي يتلقي مستحقاته من المتعاقد مع الإدارة لا من المصلحة المتعاقدة غير أنه               

 مـن   109استثناء ومن باب الوفاء للمتعاملين الثانويين والنظاميين بحقوقهم الثابتة اعترفـت المـادة              و

وربطت ذلك بصدور قرار من الـوزير       . )2( للإدارة بدفع مستحقات المتعامل الثانوي     10/236المرسوم  

مـن  ) 4(و)3(لرابعـة   المكلف بالمالية ويبين الشروط والكيفيات الدفع وهذا ما وضحته الفقرة الثالثة وا           

  .نفس المادة

أما من حيث المسؤوليات فإن إقرار مسؤولية المتعاقد الأصلي على المتعامل الثانوي المتعاقد فإنه              

 هذا النوع من التعامل الثانوي فإن الجزء الذي قام به هذا المتعامل يسأل              إلىإذا تم الإنفاق على اللجوء      

التعامل " بقولها   10/236 من المرسوم الرئاسي     108كدته المادة   عنه المتعاقد الأصلي في الصفقة وهذا أ      

المتعاقد هو المسئول الوحيد اتجاه المصالح المتعاقدة عن تنفيذ جزء الـصفقة المتعامـل فيهـا بـصفة                  

فلا يمكن للمتعامل الثانوي الاحتجاج أمام الإدارة مهما يكن إلا في إطار ما نص عليه القانون                .)3("ثانوية

   . المتعامل الأصلي في الصفقةإلىالمعمول بهما في هذا الإطار فكل المسؤولية ترجع والتنظيم 

  

                                                 
حالات الإقصاء من المـشاركة فـي   . ( 43 ص، 10/236من المرسوم  ) 52المادة  (مولود ديدان، المرجع السابق      -)1(

 ).الصفقات العمومية 
 .237عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(
 ).قسم التعامل الثانوي. (71، ص لسابقمولود ديدان، المرجع ا -)3(
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  :الالتزام بأداء الخدمة في الآجال المتفق عليها: ثانيا

 بتنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة في الصفقة ودفتر         الإدارةيجب أن يلتزم المتعامل المتعاقد مع       

موضوع التعاقد في الآجال والميعاد الذي تـراه المـصلحة المتعاقـدة            الشروط وذلك للاستفادة بالشيء     

 في الآجال المحددة في الصفقة يعتبر خطأً عقديا يبـرز           هوتخلف المتعاقد عن أداء التزامات    . مناسبا لذلك 

 ويعطى لها أيضا حق الفسخ وكل إجـراء تـراه           )1(. توقيع الجزاء عليه من طرف المصلحة المتعاقدة      

  .يتحمل المتعامل تبعات ذلك وحده النتائج القانونيةمناسبا لها و

  . المتفق عليهاأو التنفيذ حسب الكيفيات المتعاقد عليها أوالالتزام بأداء الخدمة :  ثالثا

صاف المتفق عليها في بنود الصفقة فإذا كانـت         و بأداء الخدمة حسب الشروط والأ     المقاوليلتزم  

عام ومكنت المتعامل المتعاقد من دفتر الشروط فاطلع عليـه           قد أعلنت عن الصفقة كأجل       الإدارةجهة  

 فوجب أن يتحمل نتيجة تعهده والتزامه بأن ينفذ موضوع          الإدارةووقعه وتعهد بتنفيذ الخدمة وتعاقد مع       

 عتاد فوجب أن يكون حسب      أوالصفقة حسب ما تم التعاقد عليه فإن كان الأمر يتعلق بتوريد تجهيزات             

  .الخ...هاصاف المتفق عليوالأ

  . الالتزام بدفع الكفالات ومبالغ الضمان المطلوبة: رابعا

يلتزم المتعامل المتعاقد كما بينا وقبل مطالبته بحقه في التسبيقات أن يدفع مبلغ الـضمان المتفـق                 

ضاع المحددة قانونا بحسب    و وبإمكانها مصادرته في الأ    الإدارةعليه كاحتياط مالي يوضع تحت تصرف       

  )2 (.سابقاما تم شرحه 

   

                                                 
  .209مفتاح خليفة عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -)1(

 .238عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -)2(
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 بتحقيق هدف أو أهـداف محـددة        تقيدإن الإدارة العامة في ممارستها لنشاطها الإداري ترتبط وت        

تسطرها في إطار السياسة العامة للدولة، لذلك يجب أن تخضع في ممارستها لذلك النشاط لنظام رقـابي                 

التصرفات ة  يللتحقق من مدى إنجاز هذه المهام والأهداف المرسومة لها كما تهتم بالتحقق من مدى شرع              

والأعمال ولم يفلت إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري من فرض الرقابة عليها وذلك نظرا               

لأهمية هذا الموضوع وتعلقه بالمال العام للدولة حيث تبنى الرقابة على الصفقات في عمومها لا سـيما                 

 احترام تطبيق المبـادئ العامـة        الذي أكد وكرس   10/236بعد صدور قانون الصفقات العمومية الجديد       

الـخ وجـاء هـذا      ....للصفقات العمومية العمومية كمبدأ المساواة والشفافية وحرية الوصول للطلبـات         

المرسوم ليعمم مسؤولية الموظف المكلف بإبرام ورقابة تنفيذ الصفقات العمومية وتتنـوع الممارسـات              

فهي إما أن تكون رقابـة قبليـة أو         : التاليةالرقابية على الصفقات بحيث تنطوي تحت إحدى الأصناف         

  .)1 (رقابة بعدية

افها وأهـم الآليـات القانونيـة       صـن  أ تىوسوف نتناول في هذا الفصل بالتفصيل هذه الرقابة بش        

  رقابة الصفقات وما مدى فعاليتها؟لالمعتمدة 

 controle:الرقابة القبلية الداخلية والخارجيـة علـى الـصفقات العموميـة    : المبحث الأول

préalable interne et externe sur les marchés publics   

   controle préalable interne:الرقابة القبلية الداخلية: المطلب الأول

يم والتنقيط وهي   يتمارس الرقابة القبلية الداخلية من قبل لجان فتح الأظرفة أو العروض ولجان التق             

بين عناصرها المؤهلة لذلك وتعد مـسألة فـتح العـروض           ن  ملجان دائمة تختارها المصالح المتعاقدة      

يم من أكثر المسائل التي تعرض إليها المشرع عبر مختلف مراحل تنظـيم الـصفقات العموميـة                 يوالتق

  )2 (: إلى هذه اللجان فيما يليسوف نتطرقو

  commission d’ouverture des plis:لجنة فتح الأظرفة: الفرع الأول

ظرفة ضمن مهام الرقابة الداخلية حيث تستمد أساسها التنظيمي مـن المـادة             تدخل عملية فتح الأ   

تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح        " والتي جاء فيها     10/236 من المرسوم الرئاسي     121
                                                 

  .370 المرجع السابق، ص:  خرشي النوي-)1(

  .370، ص نفسهالمرجع -)2(
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وهي لجنة دائمة حسب هذا التنظيم فهي متواجدة دائما على مستوى           .)1("الأظرفة لدى المصالح المتعاقدة   

شكليها من حين لآخر حيث تجتمع هذه اللجنة طبقا للتـاريخ           تصلحة متعاقدة ويمكن أن تتغير في       كل م 

ة علنيـة يحـضرها المتعهـدون       جلسالمحدد في الإعلان عن المناقصة وفي الساعة المحددة لها وفي           

  )07أنظر الملحق رقم .(.)2( الفقرة الأولى منها123أنفسهم حسب المادة 

  : الأظرفةفتحلجنة تشكيل : أولا

ة فأصبحت تنـشأ علـى      مموي اكتسبت لجنة الفتح صفة الد     10/236  بصدور المرسوم الرئاسي    

 متعاقدة بموجب مقرر صادر عن المسئول الأول الإداري حيـث تتـشكل مـن               لحةمستوى كل مص  

 لحة بل ترك ذلك لإدارة المص     121أشخاص لم يبين التنظيم الشروط الواجب توفرها فيهم حسب المادة           

  .متعاقدة ولم يحدد المشرع عدد أعضاءها ولم يشترط أي نصاب معين لعقد اجتماعاتهاال

حيث سمح التنظيم للمتنافسين العارضين حضور الجلسات العلنية مع أعـضاء اللجنـة، وسـمح           

التنظيم أيضا بإدراج ضمن قائمة أعضاء اللجنة أو مقرر التشكيل إضافة أعضاء آخرين يمثلون هيئات               

أنظر  .(.اءا لمبدأ الشفافية والنزاهة والمصداقية    فالمتعاقدة وهذا إض  .)3( ممثلي المصلحة  أخرى من غير  

  )07الملحق رقم 

  :مهام لجنة فتح الأظرفة: ثانيا

 المعـدل والمـتمم     12/23 المعدلـة فـي المرسـوم        122 المادة   سب تتمثل مهام لجنة الفتح ح    

  :فيما يلي.)4(10/236للمرسوم

  .في سجل خاصتثبيت صحة تسجيل العروض  -

                                                 
  .7/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم الرئاسي 221 المادة -)1(

  .244 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)2(

  374المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)3(

  .17 ص ، 04رقم . ر.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 122المادة  -)4(

  .10/07/2010 المؤرخ في 10/236المرسوم حرت في ظل  122المادة  -  
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تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مـع توضـيح محتـوى                -

 .ومبالغ المقترحات

 .تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها عرض -

 في  أضيفتتوقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة ونلاحظ أن هذه الفقرة              -

 .10/236 المعدل للمرسوم 12/23المرسوم رقم 

مـع إبـداء     تحرر محضرا أثناء انعقاد الجلسة والذي يوقعه جميع الأعـضاء الحاضـرون            -

 )1(.الملاحظات الضرورية المقدمة من طرف الأعضاء

دعوة المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا إلى استكمال عروضـهم التقنيـة بالوثـائق الناقـصة                -

 أيام تحت طائلة رفض     10 في أجل أقصاه عشرة      المطلوبة باستثناء التصريح بالاكتساب وكفالة التعهد     

 .عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض

 إلى أصحابها من المتعاملين عند الاقتضاء حـسب الـشروط           فتوحة الأظرفة الغير م   عإرجا -

 .المنصوص عليها في هذا المرسوم

 تحرر لجنة الفتح عند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه الأعـضاء الحاضـرون              -

أنظر الملحـق رقـم     .(.)2( من هذا المرسوم   44 و 34 و 31حسب الشروط المنصوص عليها في المواد       

07(. 

  :الإجراءات العملية العامة لفتح الأظرفة: ثالثا

 :الإجراءات العملية لفتح أظرفة المناقصة -1

ليـة   عمليات الفتح للأظرفة التقنية والما     10/236 من المرسوم الرئاسي     123 لقد جاء في المادة     

 الذي يتم إعلامهم مسبقا بمواعيد الجلسة في نص الإعـلان           )3(في الجلسة العلنية وبحضور المتنافسين    

  .عن المناقصة

                                                 
  .81، ص ، الجزائر2013قانون الصفقات العمومية، دار بلقيس،  :مولود ديدان -)1(

  .82، 81، ص المرجع نفسه-)2(

  .374المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)3(
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 :الإجراءات العملية لفتح الأظرفة الاستشارة الانتقائية -2

 بـإجراءات   12/23 المعدلة بالمرسوم م     31 في المادة    10/236لقد خصها المشرع في المرسوم      

مناقصة المفتوحة والمحددة حيث تقوم اللجنة بفتح الأظرفة التقنية والنهائيـة والماليـة             ميزها به عن ال   

  .على مرحلتين

  :الإجراءات العملية لفتح أظرفة المسابقة -3 

لقد فصل التنظيم في إجراءات فتح المسابقة حيث فصلنا ذلك في بـاب المـسابقة فـي الفـصل                   

 بثلاث مراحل وأحاط فـتح أظرفـة        12/23في المرسوم    المعدلة   34التمهيدي أين خصها في المادة      

 .سريةالخدمات بطابع ال

وبعد كل هذه الإجراءات والمهام التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وبإعداد المحضر والتوقيع عليه               

هينا من الشق الأول للرقابة الإدارية الداخلية الذي تقوم         تمن الأعضاء الحاضرين بالإجماع نكون قد أن      

ذه اللجنة ومما يزيد من فعالية هذه الرقابة نجد أن المشرع قد أجاز لكل عضو من أعضاءها حق                  به ه 

  )07أنظر الملحق رقم ( .)1(تقديم تحفظات على العملية عند الاقتضاء

  commission d'évaluation des offres  لجنة تقييم العروض : الفرع الثاني

 الرقابة الإدارية القائمة داخل المـصالح المتعاقـدة         إن لجنة تقييم العروض هي الشق الثاني من       

كونها تنصب على المرحلة الإجرائية لإبرام الصفقة العمومية الموالية لاختتام فترة تقـديم العـروض               

وهذه اللجنة نصت عليها التشريعات والقوانين الخاصة بالـصفقات العموميـة فالمـشرع الجزائـري               

تحدث لدى كل   " حيث جاء فيها     12/23عدلة في المرسوم الرئاسي     الم.)2(125استحدثها بموجب المادة    

  )08أنظر الملحق رقم .(.)3("مصالح متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض

  

                                                 
  .203المرجع السابق، ص : زواوي عباس -)1(

  .09، ص 04رقم.ر.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة في ضل المرسوم 34 المادة -   

  .203، ص نفسهالمرجع -)2(

  .9، ص 04ر، رقم.، ج18/01/2010 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 125 المادة -)3(
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   :تشكيل لجنة تقييم العروض: أولا

 على كيفية تشكيل أعـضاء هـذه        12/23 المعدلة في المرسوم     125لقد نص المشرع في المادة      

التي يعين أعضائها بمقرر من مسئول المصالح       ".... لأولى منه حيث جاء فيها      اللجنة وذلك في الفقرة ا    

وهي لجنة دائمة ولقد أشار      .)1 (..."المتعاقدة والتي تتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظر لكفاءتهم        

أنظـر  (.)2(فتح الأظرفة تقييم العروض مع العضوية في لجنة       المشرع إلى أنه تنافى العضوية في لجنة        

  )08لحق رقم الم

  :مهام لجنة تقييم العروض: ثانيا

عاد العـروض الغيـر     ب تقوم هذه اللجنة بمهام متعددة حيث تعمل على مراحل الهدف منها واست           

مطابقة لموضوع الصفقة للوصول إلى أحسن عرض والأقل سعرا حسب دفتر الشروط لكل مناقـصة               

  :وهذه المراحل هي

 المعدلة للفقرة الخامسة والسادسة منها ما       125لمادة  حيث جاء في ا   : مرحلة التأهيل التقني   -1

تقوم اللجنة بتحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها             "يلي  

  .)3("في دفتر الشروط

  :ويقصد من ورائها 

التأكد من أن العرض وردت فعلا من العارضين الذين وجه لهم الإعلان عن المناقـصة                -

  .الخ... الشروط الواجب توفرها من حيث درجة التأهيل والمراجع والوثائق الجبائيةو

التأكد من أن العروض وردت من مؤسسات أو مقاولات قامت فعلا بسحب دفاتر الشروط               -

من المصالح المتعاقدة حيث تقوم هذه اللجنة بترتيب العروض المقبولة من الناحية التقنية وإقصاء كـل            

لى حد أدنى من العلامة المنصوص عليها في دفتر الشروط السادسة مـن المـادة       عرض لم يحصل ع   

 )08أنظر الملحق رقم  (.125

                                                 
  .  12/23 من المرسوم 125 الفقرة الأولى في المادة -)1(

  .83، الجزائر، ص 2013ومية، دار بلقيس،  مولود ديدان، قانون الصفقات العم-)2(

  .9، ص 04ر، رقم.، ج18/01/2010 المؤرخ في 12/23 معدلة بالمرسوم 125المادة  -)3(
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   :مرحلة فحص العروض التقنية -2

تهدف مرحلة الفحص التأكد من أن العروض وردت كاملة ومـشتملة علـى كـل الإمـضاءات                 

 ـهذه العملية إلى إقصاء اللخص  تالمطلوبة ولا تشكل انحرافا مما جاء في دفتر الشروط حيث            ض ورع

  .)1( لموضوع الصفقةةالغير مطابق

  :)المقبول ( مرحلة تحليل العروض واستخراج العرض الملائم-3

يتم في هذه المرحلة تحليل العروض الباقية على أساس المعايير المنهجية المنصوص عليها فـي               

  :دفتر الشروط وذلك عبر

  .طلب الخبرة المسموح بها عند الضرورة -

 .القيام بالترتيب التقني للعروض -

 .عاد العروض التي لم تصل على العلامة التقنيةباست -

دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقائهم الأولى تقنيا مع مراعـاة التحفظـات               -

 .المحتملة في عروضهم

 .قل ثمن وأمن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةالأانتقاء العرض  -

 .على المصالح المتعاقدةعرض الاقتراحات  -

ومهما يكن فإن اختيار المتعامل المتعاقد يجب أن يستجيب إلى الأهداف التي حددها التنظيم وأن               

  :يراعى في اختيار المتعامل المتعاقد ما يلي

  .المؤهلات التي يحوزها العارض -

 .القدرات البشرية والتقنية -

 .آجال الانجاز أو التنفيذ -

                                                 
  .379المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)1(

  .18 ص ، 04رقم . ر.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23المرسوم في  معدلة 125المادة 
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 .ةالمبالغ المتعلقة بالصفق -

 .طرق التسديد -

 .ضمانات التنفيذ -

 )08أنظر الملحق رقم (.)1(نوعية السلعة -

 contrôle prealable externe:الرقابة القبلية الخارجية: المطلب الثاني

لتفعيل الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية كان لزاما فرض رقابة أخرى خارجيـة وعـدم               

ها تتم داخل المصالح المتعاقـدة مـن طـرف أشـخاص يعيـنهم            الاكتفاء بالرقابة الداخلية القبلية كون    

مسؤوليتها حيث تتم الرقابة الخارجية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمصالح المتعاقدة يتـدرجون               

من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي فهي رقابة قبلية خارجية ونجد أن المـشرع الجزائـري                

 وكذلك أدخل تعديلات جديدة في      12/23 والمرسوم   10/236م  نص على الرقابة الخارجية في المرسو     

  .)2( على الرقابة الخارجية القبلية13/03المرسوم 

 على إخضاع الصفقات المبرمة من قبل المصالح        10/236 من المرسوم    116ولقد نصت المادة    

 مـن   01فقـرة    128ونص أيضا في المـادة      . )3(المتعاقدة إلى الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وبعده       

 متعاقدة لجنة للصفقات تكلـف بالرقابـة القبليـة          ةتحدث لدى كل مصلح    " على أن    12/23المرسوم  

 148 و 147-146-136للصفقات العمومية في حدود ومستويات الاختصاص المحددة فـي المـواد            

  .)4( "أدناه

                                                 
  .18، ص 04ر، رقم.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23رسوم الرئاسي  معدلة بالم125:  المادة-)1(

  .18/01/2012 المؤرخ في 12/23أضيفت بالمرسوم الرئاسي :  مكرر125: المادة -

  .7، ص02ر رقم.، ج13/01/2013 المؤرخ في 13/03عدلت بالمرسوم الرئاسي :  مكرر125: المادة -

، ص  2013،  2012 في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتـوراه،         آليات مكافحة الفساد الإدارية   :  زواوي عباس  -)2(

207.  

  .389المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)3(

  .208المرجع السابق، ص :  زواوي عباس-)4(
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  .والمشرع الجزائري صنف لجان الرقابة القبلية الخارجية إلى عدة أصناف

  :رقابة اللجان البلدية للصفقات العمومية:  الأولالفرع

 المتضمن قانون البلدية الجديد نص بوضوح في المـادة          11/10نشير في البداية أن قانون البلدية       

 منه أن إبرام صفقات الأشغال أو اقتناء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات يخضع للتنظيم الجاري                189

  .)1(10/236ا تنظيم الصفقات العمومية  يقصد بهالإحالةالعمل به أي أن 

  :تشكيل اللجان البلدية: أولا

تشكل اللجنة البلدية للصفقات من مجموعة من الأعضاء تتولى مهمة الرقابـة علـى الـصفقات                

 137ولقد أشارت المادة    .)3(11/10 من قانون البلدية رقم      191حسب المادة   .)2(المتعلقة بمشاريع البلدية  

 أيضا إلى هذه اللجنة حيث   13/03 والمرسوم   12/23 المعدل والمتمم بالمرسوم     10/236من المرسوم   

  :تشكل من

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا -

 .ممثل المصالح المتعاقدة -

 .منتخبين اثنين من المجلس الشعبي البلدي -

ة وهـذا مـا     ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية من مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسب           -

 .يؤكد وصاية وزارة المالية على الصفقات العمومية

ممثل عن المصالح التقنية المعنية بالخدمة والذي يتولى أثناء الجلسة تزويـد اللجنـة بجميـع                 -

المعلومات المتعلقة بالصفقة فهو يعرض على هذا النحو المشروع الأولي للصفقة أمام لجنة الـصفقات               

 .هنعلتأخذ فكرة 

                                                 
  .254المرجع السابق، ص :  عمار بوضياف-)1(

  .210المرجع السابق، ص :  زواوي عباس-)2(

  .03/07/2011، مؤرخة في 37رقم. ر.، ج2011ي جويلية  قانون البلدية المؤرخ ف191 المادة -)3(
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ن أعضاء اللجنة ومستخلفيهم باستثناء من عين بحكم وظيفته من قبـل إدارتهـم بهـذه                ويتم تعيي 

  .)1(10/236 من المرسوم 139 سنوات حسب المادة 03الصفة لمدة ثلاث 

  .اختصاص اللجنة البلدية للصفقات: ثانيا

ى المعدل والمتمم حيث تختص هـذه اللجنـة بدراسـة           10/236 من المرسوم    132طبقا للمادة   

 من نفس المرسوم فهـي تمـارس رقابـة          11ع دفاتر الشروط طبقا للمعايير المحددة في المادة         مشاري

سابقة قبلية خارجية قبل الإعلان عن المناقصة ويتوج عمل اللجنة بمنح التأشيرة وتكون صالحة لمـدة                

 ـ               03 ار  أشهر كما تختص أيضا بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية مع الأخذ بعـين الاعتب

 8 مليون دينار جزائري بدأ بأكثر مـن         50المقدرة بأقل من    . )2(136العتبة المالية الموردة في المادة      

 مليون دج فيما يخـص صـفقات   20 اللوازم وأقل من ءملايين دج فيما يخص صفقات الأشغال واقتنا      

  . ملايين دج04الدراسات والخدمات بدأ بأكثر من 

بة القبلية على مشروع الصفقة بمنح التأشيرة أو رفضها خـلال           وتتولى هذه اللجنة ممارسة الرقا    

 مـن المرسـوم     141 يوما ابتداءا من تاريخ إيداع الملف لدى اللجنة وهذا ما نصت عليه المـادة                20

10/236)3(.  

 أيـام مـن نـشر       10كما تتولى اللجنة البلدية دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خـلال             

  .)4( من نفس المرسوم114ؤقت للصفقة حسب المادة الإعلان عن المنح الم

ويمكن للجنة البلدية في حال التجاوز إلغاء المنح المؤقت للصفقة وذلك بالموافقة المـسبقة مـن                

  .)5(114الوالي المختص إقليميا حسب م 

                                                 
  .255 عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، ص -)1(

  .20، ص 04رقم. ر.، ج10/01/2012 المؤرخ في 12/23معدلة بالمرسوم الرئاسي : 136 المادة -)2(

  .29 ، ص 04رقم. ر.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23معدلة بالمرسوم الرئاسي : 132المادة  -

  .06، ص 04رقم. ر.، ج18/01/2013 المؤرخ في 12/23عدلت بالمرسوم الرئاسي : 11المادة  -

  .2010 أكتوبر 7 المؤرخ في 10/236حررت في المرسوم : 141:  المادة-)3(

  .18/01/2012 مؤرخ في 12/23معدلة بالمرسوم الرئاسي : 114:  المادة-)4(

  .256 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)5(
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  : رقابة اللجنة الولائية للصفقات العمومية: الفرع الثاني

  :اتتشكيل اللجنة الولائية للصفق: أولا

  : المعدل والمتمم من10/236 من المرسوم الرئاسي 135تشكل اللجنة طبقا للمادة 

  .الوالي أو ممثله رئيسا -

 . ممثلين من المجلس الشعبي الولائي03 -

 .ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية من مصالح المالية ومصلحة المحاسبة -

 .وتهيئة الإقليم للولاية مدير التخطيط -

 DPAT   للولايةمدير الري  -

 .مدير الري للولاية -

 .المدير الولائي للأشغال العمومية -

 .مدير التجارة الولائي -

 .مدير السكن والتجهيزات العمومية -

 .مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة -

  .اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية: ثانيا

 من المـشاريع التـي تبرمهـا الولايـة          تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة جملة      

  :والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة والتي حددت حصريا ويمكن إجمالها فيما يلي

  1.000.000.000.00:صفقة الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مليار دج •

 300.000.000.00:صفقة اللوازم التي يقل مبلغها أو يساوي ثلاثمائة مليون دج •

 200.000.000.00:ات التي يقل مبلغها أو يساوي مائتي مليون دجصفقة الخدم •

 60.000.000.00:صفقة الدراسات التي يقل مبلغها أو يساوي ستون مليون دج •

  :كما يدخل أيضا في اختصاص هذه اللجنة ما يلي

  .كل مشروع ملحق بالصفقات العمومية •
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ند يمكنـه رفـع المبلـغ       كل مشروع يدخل في إطار الصفقات السالفة الذكر يحتوي على ب           •

 .الأصلي إلى ما يقل أو يساوي المبالغ السابقة

لذلك ومن خلال ما تقدم لا بد من تحديد شروط الملحق الذي يدخل في اختصاص السابق بيانها،                 

لأن عدم توفرها سيؤدي إلى إخراج الملاحق أصلا من مجال الرقابة الخارجية القبلية وتتمثل في هذه                

 :الشروط في ما يلي

 .أن يكون الملحق يهدف إلى زيادة الخدمات أو تقليلها •

 .أن يعدل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة •

 .أن يتضمن تغطية لعمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالي •

 . أشهر04تبرير المصلحة المتعاقدة لظروف الملحق الممدد لمدة لا تتجاوز  •

 .أن لا يؤثر الملحق على توازن الصفقة •

 .)1 (أن يتضمن الملحق بتعديلات لتسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات المالية وأجل التعاقد •

 للـصفقات   10/236مـن المرسـوم      132 دراسة مشاريع دفاتر الشروط طبقا للمـادة       -1

 ب 132 من نفس المرسوم وخلال مدة محددة في المـادة      11العمومية قبل الإعلان عنها وطبقا للمادة       

 أشهر فإذا انقضى    03ينتج عنها صدور مقرر التأشير وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة            يوم حيث    45

الأجل يتعين على المصالح المتعاقدة عرض الملف من جديد على لجنة الصفقات ومن هنا نخلص إلى                

  .)2 (أن الاختصاص يعقد لهذه اللجنة متى توافر كل من المعيار المالي والعضوي

يمتد اختصاص هذه اللجنة إلى الصفقة في حد ذاتهـا           : العمومية دراسة مشاريع الصفقات   -2

 وأهمها المادة   10/236ونجد سلطة الرقابة هذه أساسها القانوني من مواد كثيرة من المرسوم الرئاسي             

تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع الـصفقات التـي تبرمهـا            " منه والتي جاء فيها      136

 المركزة للدولة التي يساوي مبلغها أن يقل عن المستويات المحددة في المـواد              الولاية والمصالح غير  

 ". من المرسوم الرئاسي146-147-148
                                                 

  .214 عباس زواوي، المرجع السابق، ص  -)1(

  .19، ص04: ر رقم.، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23عدلت في المرسوم الرئاسي : 132 المادة -)2(



  الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية                                  : الفصل الثاني

  
 

 
 

- 125 -

تقدم لجنة الصفقات مـساعدتها فـي مجـال تحـضير           " من نفس المرسوم     130وجاء في المادة    

تمارس "التي جاء فيها     لمجال الرقابة و   131وجاء تأكيد المادة    ... " الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها   

  .)1 (... "واختصاصاتها      الرقابة الخارجية هيئات رقابة تحدد تشكيلها 

ونستنج من هذا كله أن مجال التعاقد للإدارة مقيدة بالخضوع لرقابة وتأشـير لجنـة الـصفقات                 

قـات  الولائية وهذا تأكيد وحرصا على تطبيق مبادئ أحكام تنظيم الصفقات العموميـة وترشـيد النف              

 .والحفاظ على المال العام وضمان المساواة بين المتنافسين

 :دراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت -3

 من المرسوم نشر في الجرائد التي تضمنت الإعلان عن المناقصة حيث            43حيث أوجبت المادة    

ج علـى اختيـار     تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه متعهد يحـت         "..... 130أكد المشرع ذلك في المادة      

  )09أنظر الملحق رقم (.)2 (....."المصالح المتعاقدة

 دراسة الطعون الموجهة ضد اختيار المـصالح المتعاقـدة والمتعلقـة بالمؤسـسات             -4

 وذلك بعد توفر المعيار المـالي والعـضوي حيـث يعقـد هـذا               134والجهات المذكورة في المادة     

طار صفقات الولاية كشخصية معنوية وجـب أن        الاختصاص للجنة الولائية بدراسة أي طعن خارج إ       

 .)3 (تكون الجهة المعنية بالصفقة والطعن أو المطعون ضدها

نستنج من هذا أن اللجنة الولائية للصفقات تختص في الفصل في الصفقات الولائية التي تقل عن                

ذات الطابع  أسقف اختصاصات اللجنة الوطنية وفي الفصل في صفقات البلديات والمؤسسات العمومية            

 دج عندما يتعلق الأمر بصفقات الأشغال ويساوي        50.000.000الإداري التي يساوي مبلغها أو يفوق       

 .)4 ( دج عندما يتعلق الأمر بصفقات الدراسات والخدمات20.000.000أو يفوق 

                                                 
  .2010 أكتوبر 07 مؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم الرئاسي 130لمادة  ا-)1(

  .19، ص04: ر رقم.، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23عدلت في المرسوم الرئاسي : 132 المادة -  

  .2010 أكتوبر 07 مؤرخ في 10/236 حررت في ضل المرسوم الرئاسي 131 المادة -)2(

  .266، 265المرجع السابق، ص :  عمار بوضياف-)3(

  .394، ص 2011 خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية، ط -)4(
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  :رقابة الصفقات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري الغير ممركزة: الفرع الثالث

 والمرسـوم   12/23 المعدل والمتمم بالمرسـوم الرئاسـي        10/236لمرسوم الرئاسي   لقد جاء ا  

لما يؤكد استقلالها عن باقي اللجان فهـي تتمتـع          . )1 (138 مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة        13/03

بالشخصية الاعتبارية ولها وجود ذاتي ومستقل عن كل من الولاية والبلدية فتبعا لذلك فهـي اسـتقلت                 

  .خاصة بهابلجنة 

  :تشكيل لجنة المؤسسة المحلية: أولا

 على أن تشكل لجنة من الصفقات المؤسسة المحلية         10/236 من المرسوم    138لقد نصت المادة    

  :من

  .الوصية رئيساممثل السلطة  -

 .المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحال مؤسسة بلدية أو ولائية  -

 .ةممثل عن المصالح التقنية المعنية بالخدم -

ممثل منتخب عن المجلس الشعبي للجماعة المحلية المعنية أي المجلس الشعبي الولائي أو              -

 .المجلس الشعبي البلدي حسب الحال

ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية أحدهما من مصلحة الميزانية والآخر من مصلحة              -

 .)2 (المحاسبة

  :اختصاص لجنة المؤسسة العمومية المحلية: ثانيا

ختص لجنة الصفقات للمؤسسة المحلية بدراسة دفاتر الشروط للمناقصات الخاصة بالمؤسـسات            ت

 كمـا   136أو البلدية وهذا ضمن إطار السقف المالي المحدد في المـادة            .)3 (المحلية الولائية أو البلدية   

ح المؤقت  تختص بدراسة ملف المناقصة وتمنح التأشيرة بشأنه وتتولى دراسة الطعون الناتجة عن المن            

                                                 
  . لم تعدل بعد ذلك10/236 حررت في المرسوم :138 المادة -)1(

  . تم تعديل في المراسيم اللاحقة2010اكتوبر 7 المؤرخ في 10/236، حررت في ضل المرسوم 138 المادة -)2(

  .272 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -)3(
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-131-130طالما جاءت المـواد     .)1 (فلا فرق بين اختصاص هذه اللجان وباقي اللجان السالفة الذكر         

ونشير إلى أن اختصاص هذه اللجنـة المحليـة         .)2 ( تتضمن أحكاما عامة نشرت على كل اللجان       132

 مرهون بتوافر المعيار العضوي والمعيار المالي حيث تبـث فـي الـصفقات التـي تـنخفض عـن                  

 مليـون دج عنـدما      20.000.000 مليون دج عندما يتعلق الأمر بالأشغال والتموين و          50.000.000

  .)3 (تتعلق بصفقات الدراسات أو الخدمات

لجان صفقات المؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنميـة الوطنيـة           : الفرع الرابع 

  :اريوالهيكل الغير ممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإد

 مكرر والتي بموجبها تم إنـشاء       119 عن استحداث المادة     08/338لقد أعلن المرسوم الرئاسي     

 فثبت وجود هذه    13/03 و 12/23 والمتمم بالمرسومين    )4 ( المعدل 10/236هذه اللجان وجاء المرسوم     

 حيـث   13/03 والمرسـوم    12/23 منه والتي عدلت مدتين في المرسوم        134اللجان بموجب المادة    

أقصى المشرع المؤسسة العمومية الاقتصادية من هذا اللجان كما قلنا في بداية بحثنا عنـدما أقـصى                 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية من خـضوعها لأحكـام هـذا           04 منه الفقرة    02المشرع في المادة    

  )5 (.المرسوم

  .تشكيل هذه اللجان: أولا

  :تشكل هذه اللجان من

  .ممثل السلطة الوصية رئيسا •

 .المدير العام أو مدير المؤسسة •

                                                 
  .272عمار بوضياف، نفس المرجع السابق، ص -)1(

  .7/10/2010 المؤرخ في 10/236م  حررت في المرسو131 -130:  المواد-)2(

  19، ص 4ر .، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23 من نفس المرسوم معدلة بالمرسوم 132 المادة -  

  .395، ص 2011تسيير المشاريع في إطار الصفقات العمومية، دار الخلدونية، : خرشي النوي-)3(

   .19، ص 4: ر رقم.، ج12/23 عدلت في المرسوم 08/338حررت في المرسوم : 119المادة -)4(

  .13/03 والمرسوم 12/23 عدلت في المرسوم 134المادة  -)5(
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المديرية العامـة للميزانيـة والمديريـة العامـة         (ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية        •

 )للمحاسبة

 .ممثل وزير الموارد المائية •

 .ممثل وزير الأشغال العمومية •

 .ممثل وزير التجارة •

 .ممثل وزير السكن والعمران •

زة للمؤسسات العمومية الوطنية باستثناء المؤسسة الوطنيـة        حيث تحدد قائمة الهياكل الغير ممرك     

 أعلاه بموجب قرار مشترك بـين الـوزير         13/03الاقتصادية المستبعدة من هذا التنظيم في المرسوم        

  .)1 (المكلف بالمالية والوزير المعني

  .اختصاصات هذه اللجان: ثانيا

المؤسسة العمومية الوطنيـة بدراسـة      تختص لجنة الصفقات لمراكز البحث والتنمية الوطنية أو         

دفاتر الشروط وهذا ضمن شروط مناقصات الجهات المذكورة وهذا ضمن إطار السقف المالي المحدد              

 المعدل والمتمم وتختص أيضا بدراسـة       10/236 من المرسوم الرئاسي     148-147-146في المادة   

لجـان الـصفقات العموميـة      لقرر  ملف المناقصة بجميع مراحله وتمنح التأشيرة بشأنه وفق ما هو م          

  .)2 (الأخرى

 2012 من المرسوم الرئاسي والتعديل طرأت عليها في تعـديل           114وبالرجوع إلى نص المادة     

 مكرر ونجـد أن المـشرع بإقـصائه  المؤسـسات            148وحيث أضاف إليها مادة جديدة وهي المادة        

  :العمومية الاقتصادية من أحكام هذا المرسوم نجد ما يلي

                                                 
  ..13/03 وعدلت في المرسوم 12/23عدلت في المرسوم  8/338 حررت في المرسوم 134 المادة -)1(

  . باستثناء المؤسسة الوطنية الاقتصادية13/03 عدلت في المرسوم 134المادة  -

  .278 السابق، ص المرجع:  عمار بوضياف-)2(
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أن المشرع الجزائري خرج عن القاعدة المعمول بها ولم يعترف     . )1 (114ورد في المادة    حيث   -

لهذه اللجنة بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت حيث أوكل الاختصاص بالنظر في الطعون إلى               

لوطنيـة  اللجنة البلدية للصفقات أو اللجنة الولائية للصفقات أو اللجنة الوزارية للصفقات أو اللجنـة ا              

  .)2 (حسب كل حالة أو معيارها المالي والعضوي

 استبعد المـشرع إنـشاء لجـان        12/23بالمرسوم  ) المعدلة (114حيث بالرجوع إلى المادة      -

 .الصفقات للمؤسسات العمومية الاقتصادية من أحكام هذا التنظيم

فـي   المـؤرخ    13/03 مكرر جديدة في المرسوم الرئاسي       148حيث أضاف المشرع المادة      -

 حيث حدد المشرع أن لجان الصفقات القطاعية لهذه المؤسسات يختص بدراسة مكـل              13/01/2013

مشروع حسب نوع المناقصة بمعيار مالي يخضع لهذه المادة حيث نجد أن المشرع زاد من سقف هذه                 

 .13/03الأنواع من المناقصات في المرسوم 

حيـث  . )3( مكرر 148انب هذه المادة     أضاف مادة جديدة إلى ج     12/23ونشير إلى أن المرسوم     

خص اللجان القناعة للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط والطعـون وكـذا              

النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات التي تكون من اختصاص الإدارة المركزية والمصالح غيـر               

 ت المحلية والمؤسسات المحلية التابعـة لهـا  ممركزة للدولة والمؤسسات الوطنية التابعة لها، والجماعا   

حيث تختص أيضا بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية في              .)4(

جديـدة  ) 1(  مكرر 148إطار صلاحياتها لحساب دائرة وزارية أخرى وهذه الفقرة الأخيرة من المادة            

 أن المشرع كان صائبا وصتا فعل ذلك مـن أجـل ربـح     يمكن أن نقول12/23وم سرم في ال  عدلةالم

الوقت والدفع بتنفيذ المشاريع من أجل ربح الوقت والدفع بتنفيذ المشاريع القطاعية دون تردد خدمـة                

  .للنفع العام

                                                 
  .21،ص 04ر رقم . ، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23أضيفت بالمرسوم : 148 -)1(

  .07، ص 02ر رقم .، ج13/03، وعدلت في المرسوم  12/23عدلت في المرسوم : 114 -)2(

  ).تحديث مبلغ الخدمات.( 13/03في المرسوم : 148 -)3(

ر رقـم   .، ج 18/01/2012 المؤرخ في    12/23بالمرسوم الرئاسي   جديدة حررت وأضيفت    ) 1( مكرر   148 المادة   -)4(

  .22، ص 04
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 contrôle du commissien )1 (:رقابـة اللجنـة الوزاريـة للـصفقات    : الفـرع الخـامس  

ministirielle 

ة والتي تختص بالبت في الصفقات التي تنخفض مبالغها عن الأسقف المالية            تتكون اللجنة الوزاري  

 .المحددة للجنة الوطنية

  :تشكيل اللجنة الوزارية للصفقات: أولا

 التي جاء فيها مـا      10/236 من المرسوم الرئاسي     133لقد أعلنت عن تشكيلة هذه اللجنة المادة        

  )2 (:يلي

  .الوزير المعني أو ممثله رئيسا •

 .عن المصالح المتعاقدةممثل  •

ممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية المديريـة العامـة للميزانيـة والمديريـة العامـة                •

 .للمحاسبة

 .)3 (ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة •

ونلاحظ من خلال هذه التشكيلة أن المشرع وتكريسا مبدأ الـشفافية والنزاهـة والمـساواة أدرج               

من المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة وهذا تأكيـد علـى            ممثلين عن وزارة المالية     

  .ة الصفقات العمومية بالخزينة العام وكذا أكثر حماية وإطلاع على توجه المال العاملص

  :اختصاصات اللجنة الوزارية للصفقات: ثانيا

ع وهي رقابة قبلية خارجية      أوكلت اللجنة الوزارية للصفقات العمومية مهمة الرقابة على المشاري        

  :حيث تختص بما يلي. )4 ( مكرر148-148 147-146تبرمها الإدارة المركزية مع مراعاة المواد 

                                                 
  .393المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)1(

  .281المرجع السابق، ص :  عمار بوضياف-)2(

  7/10/2010 مؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم الرئاسي 133 المادة -)3(

  .19، ص 4، جريدة رسمية رقم 18/01/2012رخ في  مؤ12/23 معدلة في المرسوم الرئاسي 133 المادة -   

  .218المرجع السابق، ص :  زواوي عباس-)4(
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  . من المرسوم132المصادقة على مشاريع دفاتر الشروط طبقا للمادة  •

 . 10/236 من المرسوم 130المصادقة على مشروع المناقصة طبقا للمادة  •

قت للصفقة وفقا للنصوص الواردة في المرسوم مـن         ؤعن المنح الم  دراسة الطعون الناتجة     •

 .توفر المعيار العضوي المالي

دراسة الطعون الموجهة ضد اختيار المصلحة المتعاقدة والمتعلقة بالمؤسـسات والجهـات             •

  .)1 ( من التنظيم الرئاسي134المذكورة في المادة 

  : الصفقات العموميةرقابة الهيئة الوطنية المستقلة على: الفرع السادس

  :تشكيل اللجنة: أولا

 ذكر القائمة الكاملة للجنة الصفقات الهيئة الوطنية المستقلة         10/236لم يرد في المرسوم الرئاسي      

 حيث اعترفت للمسئول الهيئـة      13/03 والمرسوم   12/23 والمعدلة في المرسوم     128واكتفت المادة   

ول الهيئـة الوطنيـة المـستقلة       ؤويحـدد مـس   : "  فيها المستقلة بالإعلان عن تشكيل اللجنة حيث جاء      

 128"  أعلاه تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنيـة         02المنصوص عليها في المادة     

وعلى سبيل المثال نذكر رئيس مجلس الأمة رئـيس         . )2 (معدلة ولاحق اختيار أعضاء لجنة الصفقات     

  .تصادي والاجتماعيالمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الاق

 المعـدل والمـتمم للمرسـوم     13/03 في الرسوم الرئاسي رقم      128وتشير إلى أن تعديل المادة      

-134 أضاف أنه يعين أعضاء اللجان المؤسسة الوطنية المستقلة بموجب أحكـام المـادتين        10/236

       .)3 ( بقرار من السلطة الوطنية138

  

                  

                                                 
  .284المرجع السابق، ص :  عمار بوضياف-)1(

  .58ر رقم .، ح10/07/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم 128 المادة -)2(

  .18/01/2012المؤرخ في  .12/23 معدلة في المرسوم 128المادة 

  .07، ص 02ر رقم .، ح13/01/2013المؤرخ في   أضافت سلطة التعيين13/03 معدلة في المرسوم 128لمادة ا-)3(
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  : ة الهيئة الوطنية المستقلةاختصاص لجن: ثانيا

-146تختص هذه اللجنة بدراسة دفاتر الشروط ضمن إطار الصف المالي المحدد فـي المـادة                

  .)1 ( المعدل والمتمم10/236 من المرسوم الرئاسي 147-148

كما تختص بدراسة ملف المناقصة وتمنح التأشيرة شأنه وتتولى دراسة الطعون الناتجة عن المنح              

  .)2 (132-131-130فقة والتي أقرتها المواد المؤقت للص

  :الرقابة القبلية الخارجية للجان الوطنية على الصفقات العمومية: المطلب الثالث

تختص اللجنة الوطنية للصفقات العمومية  في المساهمة في إعداد وتنظيم الصفقات والرقابة على              

 والملاحق والطعون المعارضة لاختيار     صحة إجراءات الإبرام وتتولى دراسة مشاريع دفاتر الشروط       

-143-142حيث أوضحها المشرع في المـادة       . )3 (المتعامل المتعاقد إلى التدخل ضمن اختصاصها     

كما تدرس هذه اللجان الطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن         . )4 (12/43 المعدل في المرسوم     144

عوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها وتصر على       تنفيذ الصفقة وذلك قبل أي دعوى قضائية ومتابعة الص        

التطبيق الموحد للقواعد التي قررها تنظيم الصفقات العمومية كما تنوي اقتراح أي إجراء قصد تحسين               

  .ظروف إبرام الصفقات

ونجد أن هذه اللجنة الوطنية انبثق عنها لجنتان وطنيتان عهد للأولى بالرقابـة علـى صـفقات                 

 10/236 بالرقابة على صفقات بقية المجالات وهذا قبل صدور التنظيم الجديـد             الأشغال وعهد للثانية  

  .)5 (وبصدوره أصبحت ثلاث لجان

  :رقابة اللجنة الوطنية على صفقات الأشغال: الفرع الأول

   .10/236 من المرسوم الرئاسي 149طبقا لنص المادة 

                                                 
  .274المرجع السابق، ص : عمار بوضياف-)1(

  . 10/07/2012المؤرخ في  10/236 حررت في المرسوم 128المادة -)2(

  .391المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)3(

  .20، ص 04رقم : ر.، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23معدلة بالمرسوم الرئاسي  144-143-142 المادة -)4(

  .392المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)5(
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  )1 (:تتكون اللجنة الوطنية للصفقات الأشغال من

  :تشكيلها

  .ير المالية أو ممثلا له رئيساوز •

 .ممثل الوزير المكلف بالمالية قسم الصفقات العمومية نائب الرئيس •

 .ممثل عن وزير الدفاع •

 .ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية •

 .ممثل عن وزير الخارجية •

عامـة  ممثلان عن وزير المالية الأول من المديرية العامة للميزانية الثاني فـي المديريـة ال               •

 للمحاسبة

 .ممثل عن وزير العدل •

 .ممثل عن وزير الموارد المائية •

 .ممثل عن وزير النقل •

 .ممثل عن وزير الأشغال العمومية  •

 .ممثل عن وزير التجارة •

 .ممثل عن وزير السكن والعمران •

 .ممثل عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار •

 .)2 (عاقدة عندما  يكون الأجير غير ممثله في اللجنةممثل عن وزير الوصي للمصلحة المت •

  

  

  

 

                                                 
  . تتضمن تشكيل اللجنة الوطنية10/236حررت في المرسوم : 149 المادة -)1(

  .22، ص 04: ر رقم.، ج18/01/2012 المؤرخ في 12/23المرسوم الرئاسي : 149 المادة -)2(



  الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية                                  : الفصل الثاني

  
 

 
 

- 134 -

  :رقابة اللجنة الوطنية على صفقات اللوازم: الفرع الثاني

 10/236 من المرسوم الرئاسي     150 أعلنت عن تشكيلة هذه اللجنة الجديدة المادة         :تشكيلها -

 :وتتكون من

  )1 (.وزير المالية أو ممثله رئيسا •

 من المرسوم إذا تغيـب      152لصفقات نائب رئيس وطبقا للمادة      ممثل وزير المالية قسم ا     •

  .الرئيس ناب عنه نائب الرئيس

 .ممثل وزير الدفاع الوطني •

 .ممثل وزير الشؤون الخارجية •

 .ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية •

 عن الوزير المكلف بالمالية أحدهما من المديرية العامة للميزانية والآخر مـن             02ممثلان   •

 .مديرية العامة للمحاسبةال

 .ممثل وزير التربية الوطنية •

 .ممثل وزير التجارة •

 .ممثل وزير العدل •

 .ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي •

 .ممثل وزير التعليم والتكوين المهنيين •

 .ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترفيه الاستثمارات •

 .ممثل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات •

                                                 
  .96، ص 150 بيرتي للنشر سلسلة قانونية، قانون الصفقات العمومية، المادة -)1(

  .، حررت ولم تعدل بقيت على حالها10/236 في المرسوم 150 المادة -   
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   مثل الوزير الوصي للمصالح المتعاقدة عندما لا تكون هذه الأخيرة غيـر ممثلـة فـي               م •

 .)1 (اللجنة

 من نفس المادة أكدت على تحديـد اللجنـة الوطنيـة للـصفقات             03ونشير إلى أن الفقرة الثالثة      

  . كل ثلاث سنوات1/3بنسبة

  :ترقابة اللجنة الوطنية على صفقات الخدمات والدراسا: الفرع الثالث

 :تشكيلة اللجنة -1

  )2 (: من نفس المرسوم المعدل والمتمم تشكيل هذه اللجنة كما يلي151لقد جاء في المادة 

  .وزير المالية أو ممثله رئيسا •

فـي  ) 3(المرسوم      من   152ممثل وزير المالية قسم الصفقات نائب رئيس وطبقا للمادة           •

 .حالة غياب الرئيس ينوبه نائب رئيس

 .اع الوطنيممثل ووزير الدف •

 .ممثل وزير الشؤون الخارجية •

 .ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية •

 عن الوزير المكلف بالمالية أحدهما من المديرية العامة للميزانية والآخر مـن             02ممثلان   •

 .المديرية العامة للمحاسبة

 .ممثل وزير النقل •

 .ممثل وزير الأشغال العمومية •

 .ممثل وزير الموارد المائية •

 .ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي •
                                                 

  .99، الجزائر، ص 2013من قانون الصفقات العمومية، دار بلقيس، 150 مولود ديدان، المادة -)1(

  .  لم تعدل10/236رسوم حررت في ظل الم: 151 المادة -)2(

  .  لم تعدل10/236حررت في ظل المرسوم : 150 المادة -)3(
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 .ممثل وزير السكن والعمران •

 .ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوقيه الاستثمارات •

   ممثل وزير الوصي للمصلحة المتعاقدة عندما لا تكون هذه الأخيرة غيـر ممتلئـة فـي                •

      )1 (.اللجنة

  :وطنية للصفقاتاختصاصات اللجان ال: الفرع الرابع

لقد خص المشرع هذه اللجان بدور تنظيمي إلى جانب دورها الرقابي وتتمثل اختصاصات هـذه               

  :اللجان فيما يلي

  :الاختصاص الرقابي للجان الوطنية للصفقات: أولا

  من المرسوم الرئاسي والتي اعترفت صراحة للجان الوطنية الثلاث           144بينت هذا الدور المادة     

 كمـا  بممارسة رقابة خارجية قبلية على ملف الصفقة مما يدخل في دائرة اختـصاصها،               المشار إليها 

تدرس مشاريع الملاحق وتتولى على غرار باقي اللجان  دراسة كل طعن يرفع أمها ناتج عن المـنح                  

المؤقت سواء تعلق الأمر بالمناقصات أو مجالات التراضي بعد الاستشارة السابق بيانا وكذا دراسـة               

  .)2 (ن المرفوعة إليها قبل الطعن القضائيالطعو

  : للصفقاتةالاختصاص التنظيمي للجان الوطني: ثانيا

 12/23من المرسوم الجديد والتي عدلت في المرسـوم         . )3 (145لقد ورد النص عليه في المادة       

ن تقوم بممارسة جملة من الاختصاصات التنظيمية، فهي تملك سلطة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسي              

ظروف إبرام الصفقات ولها حق اقتراح نظاما داخلي نموذجي بحكم عمل اللجان هذا ما أكدته المادتين                

                                                 
  .100، نفس المرجع السابق، ص 151المادة :  مولود ديدان-)1(

  .58ر، رقم .، ج7/10/2010 في 10/236حررت في المرسوم : 144 المادة -)2(

  20 ، ص04ر .، ج18/01/2012 في 12/23 معدلة في ضل المرسوم 144 -  

  20، ص 04ر .، ج18/01/2012 في 12/23 معدلة في ضل المرسوم 145 المادة -)3(
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 11/118 حيث صدر هذا النظام الداخلي بموجب المرسوم التنفيذي          10/236 من المرسوم    156و140

  .)1 ( ولجان الصفقات العمومية2011 مارس16المؤرخ في 

  :ية على الصفقات العموميةنتائج رقابة اللجان الوطن:ثالثا

 visa des marchés:التأشيرة على الصفقات -1

 يوم على الأكثر من تاريخ إيـداع الملـف   45تتوج اجتماعات هذه اللجان بصدور تأشيرة خلال      

الكامل لدى كتابات اللجان التي تسلم إلى المصالح المتعاقدة كمـا تفـرض علـى المراقـب المـالي                   

 على المصالح المتعاقدة أن تسلم نسخة من التأشـيرة إلـى المـصالح              والمحاسب المكلف هذا ويتعين   

 يوما من صدورها ومقابـل      15المحتجة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي المعنية خلال          

وصل الاستلام لتقوم هذه الهيئات بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى المصالح المعنية وهذا طبقا                

  )10أنظر الملحق رقم (.)2 ( 10/236 من المرسوم 166و164للمادة 

  :رفض تسليم التأشيرة -2

في حالة رفض تسليم التأشيرة من طرف اللجان الوطنية يمكن للمسئول المعني أو الوزير المعني               

. )3 ( من المرسوم  166بناء على تقارير المصالح المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر التجاوز حسب المادة             

  :الذي يرسل إلى كل من

  .الوزير المكلف بالمالية -

 .اللجنة الوطنية -

 .مجلس المحاسبة -

من خلال ما تقدم يتضح أن هناك عدة إجراءات معقدة لعملية الرقابة التي تقـوم بهـا اللجـان                   

  .)4(الوطنية وذلك دائما لهدف تفعيل الرقابة على عملية إبرام الصفقات

  
                                                 

  .298المرجع السابق، ص :  عمار بوضياف-)1(

  . لم تعدل10/236حررت في ضل المرسوم الرئاسي : 135-164 المادة -)2(

  .23، ص 04ر .، ج18/01/2012 مؤرخ في 12/23عدلت بالمرسوم الرئاسي : 166 المادة -)3(

  .225، 224المرجع السابق، ص :  زواوي عباس-)4(
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،  المحاسـبية  ،الماليـة ( ية على الصفقات العموميـة    الرقابة القبل  :المبحث الثاني 

 : )التقنية

فضلا عن أنواع الرقابة الأخرى التي تم ذكرها أعلاه تأتي الرقابة المالية والمحاسـبية والتقنيـة                

اف الرقابة السابقة للصفقة العمومية حيث نجد أن المشرع الجزائري في التنظـيم الجديـد               صنلتنهي أ 

  :يلي سوف نتطرق إلى هذه الجوانب بالتفصيل ديدة في هذا الإطار وفي ماأحدث تغيرات وإضافات ج

  :الرقابة المالية السابقة على تنفيذ الصفقات العمومية: المطلب الأول

  controle financier:رقابة المراقب المالي: الفرع الأول

   :الأساس القانوني للمراقب المالي: أولا

 والمرسـوم التنفيـذي     92/414في المرسوم التنفيذي رقـم      نجد وظيفة المراقب المالي مرجعها      

 ووفقا لهذين المرسومين وغيره من القوانين المتعلقة بالمالية فالرقابة الملية مرتبطة بالمراقب             90/334

 على تنفيذ الصفقة العمومية فالمراقب المـالي موظـف          ةالمالي الذي يتولى مهمة الرقابة المالية السابق      

 المالية يوجد على المستوى المحلي في الولايات ليتولى وبصفة أساسية مهمة رقابة             سامي تابع لوزارة  

  )1 (.المالية وكل ما يتعلق بنفقات المؤسسات وإدارات الدولة

  :مهام المراقب المالي: ثانيا

 يلعب المراقب المالي دورا فعالا في عملية الرقابة على المال العام وعلى النفقات العامة ويمكن               

  :ل مهام المراقب المالي فيما يليإجما

   :صلاحيات المراقب المالي -)1

تتمثل مهمته في الرقابة المالية السابقة على الإنفاق ويساعده في هذه المهمـة مـراقبين مـاليين                 

يعينهم الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه الرقابية على الصفقات العمومية من خـلال مراجعـة               

  . ها، وتقديم التأشيرة التي تعتبر دليلا على الصحةالشروط اللازمة لصحت

                                                 
  .228سابق، ص المرجع ال -)1(

  14/11/92 مؤرخ في 92/414 مرسوم -  
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   : مجال مهام المراقب المالي-)2

  :تشمل مجموعة من المجالات التي ترتبط بالرقابة القبلية للصفقة وتتمثل فيما يلي

  .الشروط اللازمة لمنح التأشيرة •

  .آجال تنفيذ الرقاة على النفقات •

  .الأمر بالتغاضي •

  )1 (.تلتزامامحاسبة الإ •

  :حدود ممارسة الرقابة المالية للصفقة: الفرع الثاني

نجد أن الصفقة العمومية تخضع للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي وذلك بعـد رفـع التحفظـات                

المعبر عنها من فبل لجنة الصفقات المختصة وقيل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيـذها                

 حيث يكلف المراقب المالي في إطار       )2( منه 165 في المادة    10/236وذلك طبقا لما جاء في المرسوم       

ممارسته لمهام الرقابة القبلية بالتأكد من صفة الآخر بالصرف ومطابقة الالتزام للقوانين والتنظيمـات              

السارية وذلك بتأكده من توفر الاعتمادات المالية، مع مراقبة صحة التقيد المالي مما يعنـي احتـرام                 

 واحترام هيكلة العملية، بالنسبة للميزانية والتجهيـز، إضـافة          رد بالنسبة لميزانية التسيي   الفصول والبنو 

إلى ذلك يجب أن تتطابق المبالغ الملتزم بها مع الوثائق التبريرية المرفقة والتأكد من صحة العمليـات                 

 .)3(الحسابية

    :نتائج ممارسة الرقابة المالية: الفرع الثالث

لمراقب المالي في    ل بالنفقات المتخصصة للصفقات  الخاصة  الوثائق المستعملة   وبعد تسليم الملفات    

 20أيام إلى   10 خلال مدة محددة تتراوح من       )4(عملية الرقابة المالية السابقة حيث يتعين عليه دراستها       

  يوما ويتم غلق باب الالتزام بالنسبة للنفقات وفقا لقاعدة

                                                 
  .229مرجع سابق، ص :  زواوي عباس-)1(

  . غير معدلة10/07/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم 165 المادة -)2(

  .406-405مرجع سابق، ص :  خرشي النوي-)3(

  .231مرجع سابق، ص : زواوي عباس -)4(
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  .يير ديسمبر بالنسبة لنفقات التس10يغلق في  •

 وعموما فعملية الرقابة تنتهي بثلاث      )1( ديسمبر بالنسبة لنفقات التجهيز وللاستثمار     20يغلق في    •

  :نتائج أساسية هي

  :القبول بمنح التأشيرة: أولا

  صحة النفقة محل الصفقة والتي تصبح بعـد وضـع           ى إن تأشيرة المراقب المالي هي دليل عل      

 مـن   166لصرفها وهو ما نصت عليه المادة        المحاسب العمومي    إلىالتأشيرة قابلة للتنفيذ أو التحويل      

وتسمى التأشيرة في هذه الحالة بتأشيرة الأخذ بالحسبان        ) 2(12/23 المعدلة بالمرسوم    10/236المرسوم  

وتأشيرة لجنة الصفقات المختصة تفرض على المراقب المالي يعني أنه يؤشر فقط بتأشيرة الأخذ فـي                

   )12لحق رقم أنظر الم( )3(.الحسبان

  :الرفض النهائي أو المؤقت: ثانيا

 يمكن للمراقب المالي يعد الفحص لملف الصفقة أن يمتنع يقبل أو يرفض وضع التأشـيرة كمـا                 

 المعـدل والمـتمم     12/23 مـن المرسـوم      167-166-165-164كما أشارت إلى ذلك المادة      : يلي

  :10/236للمرسوم

  .10/236 من المرسوم 165لمادة بالتسبيب حسب ا:  إما الرفض المؤقت-)1

  . اقتراح التزام مشوب بمخالفات قابلة للتصحيح أو غياب أو نقص وثائق الإثبات-

    )12أنظر الملحق رقم ()4( . أو نسيان بيانات في الوثائق الثبوتية-

  : إما الرفض النهائي-)2 

                                                 
  .231 ص ،السابق المرجع-)1(

  .23، ص 4ر .ج. 18/01/2012 المؤرخ في 12/23 معدلة في المرسوم 166المادة -)2(

  .10/07/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم 166 المادة -  

ي التشريع الجزائري، جامعة محمد خيضر،      علاق عبد الوهاب، رسالة ماجيستير، الرقابة على الصفقات العمومية ف         -)3(

  .96، ص 2004-2003بسكرة، 

  .07/10/2010 المؤرخ في 10/236 حررت في المرسوم 165 المادة -)4(
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  :الحالات التالية التي يكون رفض الالتزام بالنفقة نهائيا من طرف المراقب المالي في 

  . عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها-

  . الكافية لإبرام الصفقةة عدم توافر الاعتمادات المالي-

  )1 (. عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت-

  :  حالة التغاضي-)3

قبل المراقب المالي وقد عرفت هذه الحالة بأنها تقنية         هي نتيجة حتمية لحالة الرفض النهائي من        

مالية يمنحها المشرع للآخر بالصرف عند الرفض النهائي عن طريق ما يعرف بمقرر التغاضي ومن               

  .حالات التغاضي

  . غياب حضور الآخر بالصرف-

  . عدم كفاية الاعتمادات المالية-

  . غياب تأشيرة اللجان المتخصصة بالرقابة الإدارية-

  )12أنظر الملحق رقم ()2 (. التخصيص الغير قانوني للالتزام-

 controle du camptable:الرقابة المحاسبية العموميـة علـى الـصفقات   : المطلب الثاني

publics des marches 

يمارس المحاسب العمومي الرقابة للتأكد من مدى احترام قواعد المحاسبة العمومية وهي رقابـة              

شرعية الإنفاق التي تقتضي مطابقة النفقة للاعتماد المالي المخصص وفقا لما نـصت             تهتم في الغالب ب   

 33 في المادة    15/08/1990 المؤرخ في    90/21عليه قواعد المحاسبة العمومية المحتواة في القانون        

  .)3 (منه

  

                                                 
  .97عبد الوهاب علاق، المرجع السابق، ص  -)1(

  .233المرجع السابق، ص :  عباس زواوي-)2(

  .408المرجع السابق، ص :  خرشي النوي-)3(
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  :صلاحيات المحاسب العمومي: الفرع الأول

ال الرقابة على تنفيذ الـصفقات العموميـة         يقوم المحاسب بجملة من الصلاحيات في سبيل إعم       

  :يمكن إجمالا في ما يلي

  .تالتسيير المالي من خلال تحصيل الإيرادات ودفع النفقا •

 .حفظ الأموال والسندات والقيم المنقولة •

 .متابعة حركة الحسابات والقيام بمختلف العمليات الحسابية اللازمة •

مومي تتجاوز الرقابة فهو يقوم بعمليـة التـسيير         نلاحظ من خلال ما تقدم أن مهمة المحاسب الع        

  .)1 (المالي وهذا ما يدخل في عملية التنفيذ فعلا

  : الرقابة على الصفقات العموميةمهمة المحاسب العمومي في: الفرع الثاني

  : تتمثل مهام المحاسب العمومي فيما يلي

لوثائق من قوانين وحوالات    التأكد من مطابقة النفقة للقوانين المعمول بها وذلك يشمل كل ا           •

  .الدفع والأمر بالدفع

 . لكل الشروط القانونية الواجب توافرها فيههالتأكد من صحة الآجر بالصرف واستيفائ •

 .براءة الذمة المالية للمستفيد أيا كانت صفته  •

 )2 (.التأكد من مشروعية التأشيرات سواء الخاصة باللجان أو المراقب المالي •

  :تائج الرقابة المالية للمحاسب العمومين: الفرع الثالث 

  :ـبعد القيام ب

المهام الموكلة للمحاسب العمومي ومحاولته تحقيق رقابة مالية فعالـة علـى النفقـة الموجهـة                

  :للصفقات العمومية بمحاولة استكمال الرقابة التي سبقته فهو يتوج عمله بنتيجة من ثلاث نتائج هي

                                                 
  .234وي، المرجع السابق، ص  عباس زوا-)1(

  .235نفس المرجع ، ص  -)2(
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  .لصفقة العموميةالموافقة على صحة النفقة محل ا •

 .الرفض المسبب للصفقة •

إجراء التسخير من طرف الآخر بالصرف بعد رفضه تصحيح الأخطاء التي أثـار إليهـا                •

 .يطالبه بإلغاء قرار الرفض وهنا تتبع من قبل المحاسب العمومي المحاسب

  .نفس الإجراءات التي يقوم بها المراقب المالي حيث يبلغ وزير المالية لإبراء ذمته

 contrle technique des :الرقابـة التقنيـة علـى الـصفقات العموميـة     : لمطلب الثالثا

marches publics  

إن عملية الرقابة بمختلف أشكالها لا تتضمن مطابقة التنفيذ للشروط أو البنـود الموجـودة فـي                 

تقنية للـصفقة    وإنما تتعدى إلى توجيه أعمال الرقابة ال       أو تأشير الصفقة أو رقابة المحاسبة أو تصحيح       

 وتتسع في بعض الصفقات وسوف نبين       قحيث تختلف هذه الرقابة باختلاف طبيعة الصفقة حيث تضي        

  .)1 (يلي آليات الرقابة التقنية وأساسها القانوني وغيرها من الإجراءات المتعلقة بها فيما

  :الأساس القانوني للرقابة التقنية: الفرع الأول

ابة التقنية تكييفا تعاقديا بحيث نجد سلطة الرقابة والتوجيه أساسـها           لقد كيف الأساس القانوني للرق    

في النية المشتركة للمتعاقدين كإرادة ضمنية مستخلصة من ظروف التعاقد أو مـا يـسمى بـالإرادة                 

المفترضة من المتعاقدين للأخر بأساليب القانون العام ونجد مجال صفقات الأشغال العامة هو المجـال             

جـد ركيزتهـا    تالرقابة التقنية في مجال الصفقات العمومية فان المصلحة المتعاقدة           تالخصب لتطبيقا 

 15 المعدل للقرار الـوزاري المـؤرخ فـي          04/07/2001القانونية في القرار الوزاري المؤرخ في       

 وكـذا المرسـوم     )2 (المتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء وأجر ذلك         . 1988ماي

 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنـة        1994 ماي 18 المؤرخ في    94/07 رقم   التشريعي

ونجد أن ممارسة هذه الرقابة لا تقتضي بالضرورة أن يكون هناك نص قانوني              )3 (المهندس المعماري 

                                                 
  .235 عباس زواوي، المرجع السابق، ص -)1(

  .104المرجع السابق، ص : علاق عبد الوهاب -)2(

  .1994 مؤرخ في 32 جريدة رسمية رقم 94/07 مرسوم تشريعي رقم -)3(
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أيا كانت طبيعته تنص عليها أو حتى الاتفاق التعاقدي فهي رقابة مفترضة تقتضيها ضـرورة تـسهر                 

رة على السير الحسن للمرفق العام وتحقيق المصلحة العامة والجانب التقني هو جانب مهم لابـد                الإدا

  )1 (.من مراعاته في تنفيذ  الصفقات

  :آليات وأنواع الرقابة التقنية على الصفقات: الفرع الثاني

  controle technique:آليات الرقابة التقنية: أولا

 السابق الذكر، عـن     04/07/2001 المؤرخ في    02 رقم    لقد تطرقت القرار الوزاري المشترك    

كيفيات ممارسة هذه الرقابة بالنسبة لأهم صفقة وهي صفقة الأشغال العامة، وذلك بـأن تعهـد هـذه                  

الرقابة لمهندسين استشاريين بموجب عقد استشارة فنية أو بالممارسة المباشرة من طـرف مهندسـين               

  : من نفس القرار تحديد آليات الرقابة التقنية فيما يلي10المصلحة المتعاقدة وقد بينت المادة 

  .فرض احترام المقاول لبنود الصفقة •

   ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الأشغال وتنسيق كل التـدخلات طبقـا للمخطـط التنفيـذي              •

 .)2 (العام

برمجة اجتماعات دورية في الورثة وتنشيطها مع إعداد محاضر لـذلك رب العمـل عنـد                 •

 المصلحة المتعاقدة   ةح تكيفات المشروع على الضرورة وإرسالها إلى المتعامل المتعاقد بعد موافق          اقترا

 .عليها

تذليل الصعوبات التي تعترض التنفيذ في الورشة والمشاكل التي يطرحها المقاول والتي هي              •

 ). مكتب الدراسات) (BET(من اختصاص المستشار الفني

 .ى المقاول بعد مصادقة المصلحة المتعاقدة مع توقيعهاتحرير أوامر الخدمة وإرسالها إل •

 .إعداد جدول التسديدات بحضور المقاول وإعلام صاحب المشروع كتابيا •

 الواجب الإشارة إليها    تمساعدة المصلحة المتعاقدة عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحقيقا         •

 في العمل وعدم الإتقان وكل نقص       وإدراجها في محضر لهذا الغرض وعادة التحفظات تتعلق بعيوب        

 .آخر ملاحظ وكذلك عدم تنفيذ الخدمات المنصوص عليها في الصفقة
                                                 

  .238المرجع السابق، ص :  زواوي عباس-)1(

  .105المرجع السابق، ص  علاق عبد الوهاب، -)2(
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السهر على رفع التحفظات واقتراح الاستلام النهائي على المصلحة المتعاقدة علـى أن يـتم              •

 .والمصلحة المتعاقدة) مكتب الدراسات) (BET(ذلك بموجب محضر يوقعه المقاول والمستشار الفني

اقتراح رفع اليد على الكفالة على المصلحة المتعاقدة والتي تساوي مقتطعات الضمان لصالح              •

 .)1 (المقاول

القيام بإعداد مخططات الكشف بالاتصال بالمقاول وتسليم مجموعة كاملة مـن المخططـات              •

 الممكن إعادة نسخها مرفوقة بثلاث مجموعات من المخططات المصورة كالمصلحة المتعاقـدة عنـد             

 .الاستلام المؤقت

إعداد وضعيات الانتقال على أساس ملفات تعاقدية وجداول تـسديدات والمـصادقة علـى               •

 .التوقيع مع تأشيرة المقاول وتقديمها إلى المصلحة المتعاقدة بغرض الدفع

دراسة الاحتجاجات التي يمكن أن يقدها المقاول في إطار تنفيذ صفقته وتقديمه إلى المصلحة               •

    ).2 (المتعاقدة

من خلال تجديد آليات الرقابة التقنية يتضح       :أنواع الرقابة التقنية على الصفقات العمومية     : ثانيا

  :لنا أن هناك نوعين أساسيين من الرقابة التقنية هي

 :الرقابة التقنية القانونية -1

  )3 (.وتستمد من القانون وتباشرها الإدارة بقرارات إدارية عادية صادرة عن المصلحة المتعاقدة

 :الرقابة التقنية التعاقدية -2

ويعتبر العقد أساسها حيث يتم الاتفاق على كيفية ممارسة الإدارة لهذا النوع من الرقابـة ضـمن     

  .بنود العلاقة التعاقدية التي تربط بينهما وبين المتعامل المتعاقد

                                                 
  .105 علاق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -)1(

  .239المرجع السابق، ص : زواوي عباس -)2(

  .106المرجع السابق، ص : علاق عبد الوهاب-)3(
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 يتعلـق   ومن خلال ما تقدم نجد أن الرقابة التقنية هي رقابة تتسم بـالغموض خـصوصا فيمـا                

بطبيعتها القانونية فقد تكون رقابة قانونية كغيرها من الأنواع السابقة منظمة بموجب قانون وقد تكون               

   )1(.رقابة تعاقد يستمد من إرادة الطرفين

 :مسؤوليات المراقب التقني: الفرع الثالث

ا فـإن   إن المراقب التقني أثناء تنفيذ الصفق ة باعتباره شخصا مهنيا ويمارس عمـلا متخصـص              

مسؤوليته هنا ترتقي مستوى ارتقاءه بالمعرفة والدراية وتخصصه في فئة فهي مـسؤولية ذات طـابع                

خاص حيث أن خطأ الشخص المتخصص يختلف معيار تحديده عن معيار خطأ الشخص العادي كمـا                

أوضح المشرع في فصل قواعد المسؤولية بالنسبة للمراقب التقني عن القواعـد العامـة للمـسؤولية                

العقدية والتقصيرية حيث حمل المشرع المستشار الفني المسؤولية الكاملة وجعلـه الـضامن الوحيـد               

  .لتطابق الإنجاز مع الدراسة التي صممها

وعلى هذا الأساس قرر المشرع الجزائري المسؤولية العشرية للمهندس المراقب لتنفيذ الأشـغال             

ل مدة عشرة سنوات من انتهاء مدة الـضمان         بالتضامن مع المقاول صاحب المشروع أو  الصفقة خلا        

  .عن تهدم المباني والمنشآت الثابتة كلها أو جزء منها

كما تترتب المسؤولية على المراقب التقني كل العيوب التـي تحـدث للمنـشآت كالانـشقاقات                

  . الخ... والانزلاقات

لورشة وإلا فإنه يحق    ونجد أن المشرع فرض على مكتب الدراسات المتابعة الحقيقية والمستمرة ل          

للمصالح المتعاقدة خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز فعلا أو التي أنجزت على غير المطابقة للقواعـد                 

  .)2 (الفنية

وأن يلتزم مكتب الدراسات بالآجال التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة وإلا فستترتب عليـه              

ه مهمة المتابعـة والمراقبـة حتـى انتهـاء         مواصلة متابعة المشروع دون أي أجر إضافي وتوكل إلي        

  .)3(الأشغال

  

                                                 
  .239 زواوي عباس، مرجع سابق، ص -)1 (

  .106 علاق عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -)2 (

  .107، ص نفسهمرجع  ال-)3 (
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 controle posterior:الرقابة البعدية على الصفقات العموميـة  :المبحث الثالث

des marchés  

بعد تناولنا الرقابة القبلية أو السابقة على تنفيذ وإبرام الصفقات العمومية سـوف نتطـرق إلـى                 

  :جية على الصفقات العمومية، حيث تظهر هذه الرقابة فيما يليالرقابة البعدية الداخلية منها والخار

 controle posterior de tutelle :الرقابة الوصائية البعدية: المطلب الأول

  :أدوات الرقابة الوصائية البعدية: الفرع الأول

ي المكلفـين   تأتي هذه الرقابة البعدية الداخلية عند انتهاء الرقابة السابقة للصفقة وهي أداة بين أيد             

بها لتقييم نجاحه العملية، وكذا تقييم أساليب أدائها فالرقابة الوصائية لها أدواتها الرقابية حيث نـصت                

 على إلزام المصالح المتعاقدة بتحرير تقييمي عن ظروف         10/236 من المرسوم الرئاسي     127المادة  

لا وذلـك عنـد التـسليم النهـائي         إنجاز المشاريع وتكلفتها الإجمالية ومقارنتها بالهدف المسطر أص       

للمشروع حين يرسل هذا التقرير إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مـع                 

إطلاع السلطة الوصية بظروف إنجاز المشروع، وهذا التقرير بعد أداة فعالة لتحضير وتحديد نطاقيـة             

  )1(.الخ.... عاقدين لأجانب أو الوطنيينالطلبات في المستقبل ولتقييم قدرات المتعاملين المت

  :أهداف الرقابة الوصائية: الفرع الثاني

وتكمن أهداف الرقابة الوصائية البعدية من تقييم الجدوى الفعلية حيث تمكن السلطة الوطنية مـن               

الإطلاع على ظروف الإنجاز للمشاريع واحترام الآجال والعقبات التي اعترضت المشاريع المنجـزة             

  .)2(مدى احترام الاعتمادات المفتوحة للمشروعوكذا 

  

  

  

                                                 
  .409مرجع سابق، ص :  خرشي النوي-)1 (

  . لم تعدل10/236 حررت بالمرسوم 127 المادة -   

  .410، ص نفسهمرجع  ال-)2 (
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   controle de la cour des comptes:الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة: المطلب الثاني

وهي رقابة بعدية خارجية تمارسها هذه الهيئة والمنشأة من طرف الدولة خصيصا لتقيـيم سـير                

ة من تدراك الملاحظات في عمليـات مـستقبلية         العملية حيث ينتج عنها تقرير يسمح للمصالح المتعاقد       

  .)1(الخ...وقد ينتج عن هذه الرقابة متابعات إدارية وقضائية مختلفة

 منه فهو مؤسسة رقابـة بعديـة        190 في المادة    1976حيث أنشئ هذا المجلس بموجب دستور       

ضاة يتولون مهمـة    لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامة حيث يتكون هذا المجلس من ق           

  .)2(الرقابة مقابل مرتبات وتعويضات زيادة على الحماية من الضغوطات من الضغوطات والتهديدات

  :مهام مجلس المحاسبة: الفرع الأول

نجد أن لمجلس المحاسبة اختصاصات ومهام إدارية وقضائية حيث يتمتع بالاستقلالية التامة عن             

 على الجماعات المحلية في دائرة الاختصاص الإقليمي ومن         الهيئات الأخرى وله غرف جهوية رقابية     

  : مهام هذا المجلس ما يلي

  )3(رقابة الانضباط الميزاني والمالي والنظر في مشروعية الاتفاق •

 .رقابة تقديم الحسابات •

رقابة الحسابات والتأكد من الدقة المادية للعمليات المسجلة في الحسابات ومدى مطابقتهـا              •

 .تنظيمات المعمول بها والتدقيق في حسابات المحاسبين العموميينللقوانين وال

 .اكتشاف الخروقات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والنفقات وأخطاء التقييد الميزاني •

 .تقييم نوعية التسيير في تقارير بعدها المجلس •

تحديد الحالات المخالفة لإجراءات المحاسـبة العموميـة أو تزويـر أو إخفـاء الوثـائق          •

 .المحاسبية

                                                 
  .431-410-409مرجع ، ص النفس  -)1 (

  242مرجع سابق، ص :  زواوي عباس-)2 (

  .415مرجع سابق، ص :  خرشي النوي-)3 (
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تتبع الممارسات الغير الشرعية وتحرير تقارير وملاحظات حول تسييرها ومدى مطابقتها            •

للقوانين كسوء اختيار صيغة الإبرام أو التخصيص الغير مبررة للصفقة، أو عدم القيـام كمـا يجـب                  

ر أو  باحترام قواعد المنافسة والإشهار أو استعاد بعض العروض بدون وجه حق أو تـضخيم الأسـعا               

 .اللجوء التعسفي للملحقات

 .)1(تتبع عدم تحرير الحساب النهائي الإجمالي للصفقات عند اختتامها •

  :أنواع الرقابة لمجلس المحاسبة: الفرع الثاني

يقوم مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابية مالية بعدية على تنفيذ الصفقات بنوعين من الرقابـة               

  )2 (:هي

  controle de confirmité:رقابة المطابقة: أولا

 هي التأكد من شرعية الإجراءات المتبعة في الإبرام منذ بدايتها إلى غاية نهايتها وذلك بمقارنتها               

  .بالنصوص القانونية المعمول بها للتأكد من عدم خروجها عند مبدأ المشروعية

 مجال الـصفقات     بتنظيم رقابة المطابقة التي يقوم بها المجلس في        20-95حيث اهتم الأمر رقم     

العمومية حيث يمكن لمجلس المحاسبة الاستعانة بالهيئات الرقابية السابقة باعتبارها أقل درجة منه قلة              

أن يطلب منها إفادته بالمعلومات والتقارير والوثائق اللازمة لذلك أو حتى الحسابات التي تـسهل لـه                 

معمول به وتظهر رقابة المطابقة في ما يلي        مهمته وتمكنه من التحقق من مطابقتها للتشريع والتنظيم ال        

  : وبإيجاز

  .استعمال النفقات العامة في غير الهدف المسطر لها •

 .الرفض الغير مسبب للتأشيرات من طرف هيئات الرقابة •

 .التسبب في دفع الدولة لغرامات تهديدية أو تعويضات •

 )3 (.اختراق القوانين المعمول بها في مجال الصفقات •

                                                 
  .417-416، ص السابقالمرجع  -)1 (

  .242مرجع سابق، ص :  زواوي عباس-)2 (

  .242، ص نفسهمرجع  ال-)3 (
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  controle de gestion:ة التسييررقاب: ثانيا

إن رقابة التسيير هي تلك الرقابة التي تنصب على الجانب الاقتصادي لتضمن استخدام المـوارد               

  .والأموال العمومية فيما خصصت له وتحقيق المصالح العامة

 أيضا إلى جانب رقابة المطابقة وقد اتخـذ        .)1 ( هذا النوع من الرقابة    95/20وقد نضم الأمر رقم     

المشرع هذا الاتجاه بعد توصيات المنظمات الدولية والإقليمية للرقابة في إطار التعاون الدولي لحماية              

المال العام من الفساد والاعتداءات التي يتعرض لها ويتضح مجال رقابة التسيير لمجلس المحاسبة في               

  :إطار ممارسته للرقابة المالية على الصفقات فيما يلي

  . العمومية والمرافق التابعة لهاالدولة والمؤسسات •

 .المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وغيرها من الهيئات •

 .مراقبة الأسهم العمومية أينما كانت •

 ).2 (مراقبة تسيير هيئات الرقابة الداخلية والخارجية للصفقات •

لـس المحاسـبة فعـال      ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن الجانب للرقابة المالية التي يقوم بها مج             

لدرجة كبيرة في القضاء على الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومية فهو يعتبـر جهـة رقابـة                  

دستورية على مختلف الهيئات فالمشرع الجزائري كان صائبا عندما منح لمجلس المحاسبة هذه المهمة              

صفقات وحسن الحفاظ على المال     الرقابية البعدية على تنفيذ الصفقات العمومية للتأكد من مشروعية ال         

  .العام

 IGF :contrôle de l’inspectionرقابـة المفتـشية العامـة للماليـة     : المطلب الثالـث 

generale des finances   

 ولهـا   1/03/1980 المـؤرخ فـي      80/35لقد أنشئت هذه الهيئة الرقابية بموجب المرسوم رقم         

ية على كافة المؤسسات في الدولة وتباشر هذه الرقابة         صلاحيات واسعة في مجال المراقبة المالية البعد      

 92/78تحت السلطة المباشرة لوزير المالي، حيث عدل هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقـم               

                                                 
  .243 ص زواوي عباس، مرجع سابق، -)1 (

  .244ص نفس المرجع ،  -)2 (
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 والذي يحدد اختصاصات المفتشية في إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي           22/02/1992المؤرخ في   

  :وهذا ما سنبينه فيما يلي .)1 (صصة في الرقابةولها فرق تفتيشية وبعثات متخ. أو مالي

  :طرق ارتباط المفتشية العامة للمالية بالرقابة: الفرع الأول

  :ترتبط المفتشية العامة للمالية بعملية الرقابة بطريقتين 

وهـي وحـدة أساسـية      . )2 (البعثة التفتيشية التي تقوم بدراسة الفائدة في الصفقات العمومية         -1

 التحقيق والتدقيق في مسائل النجاعة في الصفقات ذات الأهمية الوطنية وتتكـون مـن               وتسند لها مهام  

  .فرق ولها رئيس بعثة

 .)3 (:وتنقسم إلى قسمين: الفرق التفتيشية -2

 فرق وبعثات متعددة الوظائف وتنفذ أعمالها التنسيقية على الصعيد المحلي وعلى مـستوى              -أ-

  .المديريات الجهوية

 وهي فرق تقوم بمهامها في مجال هدف معين ومدقق وفي           :ت المتخصصة الفرق والبعثا  - ب -

إقليم جغرافي محدد وتمارس المفتشية العامة للمالية بواسطة هذه الوسائل والبعثات مراجعـة جميـع               

العمليات التي قام بها المحاسبون العموميون والتحقق من صدقها وصحتها كما تمارس المفتشية أيـضا           

  .)4 (التسيير المالي والمحاسبيرقابة النوعية في 

  :مهام المفتشية العامة للمالية في الرقابة على الصفقات العمومية: الفرع الثاني

  :تقوم بعملية الرقابة المالية على الصفقات العمومية على المستوى المركزي من خلال ما يلي

  :مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للصفقات من خلال •

  .لأساسية عن الصفقات العموميةجمع المعلومات ا -

 .دراسة طرق إبرام الصفقة والتأكد من مطابقتها للتشريع المعمول به -
                                                 

  .100 علاق عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -)1 (

  .236 زواوي عباس، مرجع سابق، ص -)2 (

  .101 علاق عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -)3 (

  .102 نفس المرجع ، ص -)4 (
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 .التأكد من صحة دفاتر الشروط من الناحية القانونية -

 .الداخلية والخارجية). 1 (التأكد من شرعية تشكيلة اللجان الرقابية -

 .التأكد من مراعاة الأفضلية للمنتوج الوطني -

 .اضر اللجانمعاينة مح -

 .مراجعة أسعار الصفقة والتأكد من مشروعيتها -

 .مراقبة مختلف عمليات الصفقة -

 .)2 (معاينة عمليات الاستلام المؤقت والنهائي -

كما تمارس المفتشية مهام التفتيش في مجال التسيير والمحاسبة العامـة ومـدى مطابقـة                -

 .)3 ( وتسيير الوسائلالعمليات للميزانيات والبرامج وكذا مراقبة شروط استعمال

يتضح من خلال ما تقدم أن دور المفتشية العامة للمالية يجسد الرقابة على الـصفقات العموميـة                 

بشكل فعال ومهم، ورغم ارتباط عمليا بالرقابة المالية إلا أنه باستقراء الاختصاصات السابقة يتضح لنا               

؛ )4 (ل حتى الرقابة الإدارية التي سبق بيانها      أن عملها في الرقابة تجاوز الجانب المالي حيث امتد ليشم         

أن تراقب حتى محيط عمليات لإبرام من البداية إلى النهاية وهذا يعتبر مؤشرا فعالا في الحد مـن                   أي

  . الفساد الإداري والتعسف في استغلال المال العام وسوء التسيير في مجال الصفقات العمومية

  

                                                 
  .237 زواوي عباس، مرجع سابق، ص -)1 (

  .237 نفس المرجع ، ص -)2 (

  .418 خرشي النوي، مرجع سابق، ص -)3 (

  .240 زواوي عباس، مرجع سابق، ص -)4 (



أ  

  :ةـدمـمق

 النـشاط   توجيـه من خلال    المختلفة   الإدارية الأعمالتنظيم   في    بالغ الأهمية   دور الإداريةلعقود  ل

 المرافق العامة وترشيد النفقات حتى تـستطيع أن         شيط واستغلال وتن  إنشاء للدولة، وتمكنها من     الإداري

  . في المجتمعفرادالأ حاجات شباعلإتؤدي وظيفتها وخدماتها على أحسن وجه وبصورة منتظمة 

 تقوم على فكرة تغليب المصلحة العامة على المـصلحة الخاصـة،            الإداريةحيث نجد أن العقود     

وهذا ما يترجم فكرة المرفق     ،  وشروط استثنائية امتيازات  ب تتمتع وهي بصدد تنفيذها لنشاطاتها       فالإدارة

مية اقرهـا المـشرع لتمـارس       طر قانونية وتنظي  أفهي تبرم عقودها بطرق مقننة ومنظمة وفق        العام،  

 علـى   تأتيحيث  .  المسطرة وفق برامج تحددها السلطة العامة بمختلف درجاتها        أهدافهانشاطها لتحقيق   

  .موضوعاتها بمختلف صفقات الإبرام رأسها

 بشكل واسع يكـاد يكـون       الإدارة العقود التي تبرمها     هذه إحدىتعتبر الصفقات العمومية    حيث  ب

وتعتبـر  . الخ...والاجتماعيةلتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية     . الآخرينملاتها مع    في تعا  الأساسيالركن  

  . والمحلية على حد سواءوالإقليميةأداة لتجسيد وترشيد المخططات التنموية الوطنية 

 والتعاقد مـع المتعـاملين الاقتـصاديين كالـشركات          الإبرامتنفيذها يتجسد عن طريق     ولما كان   

.  المرجوة وأهدافها أغراضها الطبيعية والاعتبارية لغرض تحقيق      والأشخاصت  والمقاولات والمؤسسا 

  . وتقديم الخدمات وانجاز الدراسات واقتناء اللوازم وغيرها مما تتطلبه الحاجات العامةالأشغالكانجاز 

 الإداريـة  الرقابـة    أنواعوعليه فهي عند ممارستها لهذه العلاقات المتعددة فهي تخضع لمختلف           

 والتنفيذ والرقابة المالية والمحاسبية على كل المـستويات وذلـك           الإبرامفة كالرقابة على مراحل     المختل

 متفشيا  أصبح بعيدا عن التبذير والفساد الذي       الإدارة أهدافحفاظا على حسن توجيه المال العام وتحقيق        

 ـ   الرقابة القضائية    إلى الإدارةكما تخضع   . الإدارةبصورة جلية في دواليب      لال دور القاضـي    مـن خ

الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات التي تنشأ بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين المتعاقدين             

  . خلال كل مراحل إبرام وتنفيذ الصفقة

 إبـرام  الرقابية السابقة واللاحقة علـى     والآليات الكيفيات   إلىفي هذا البحث    سوف نتطرق   وعليه  

 الرقابية علـى     أنواع لجان الصفقات      المتبعة في ذلك مبرزين    الإجراءاتلف  الصفقات العمومية ومخت  

 الإدارة طرق اختيار المتعامل المتعاقـد مـع         إبراز ونحاول   الإدارية وتنفيذ هذا النوع من العقود       إبرام

 ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمتعاملين مع          . مالإبراباعتباره أهم عنصر في عملية      



ب  

 عمليـات   إلزامية عن طريق منظومة الصفقات العمومية التي تحكم وبصفة          إلاذلك  يتحقق   ولا   الإدارة

  . والأكفأ من المتعاملينوالأجدر للأحسن والاختيار السليم الإبرام

 مجموعة مـن    إلى وتنفيذ ورقابة    إبرام من   الإدارية المشرع اخضع هذه المعاملات      أنحيث نجد   

 المتعاقدة، حيث راعى فـي ذلـك مبـدأ المـساواة            الإدارة تتوفر في    أن وجب    التي الأساسيةالمبادئ  

  .والشفافية والنزاهة، ومبدأ حرية وصول الطلبات عند تنفيذها للمشاريع

 الضوابط لموضوع بحثنا هو ما مدى نجاعة        ية الرئيس الإشكالية طرح   إلىفعلى ضوء هذا نصل     

  ؟العمومية الجدي المعدل والمتمم  الصفقات تنظيمئري في  المشرع الجزاأحدثهاة التي تاليالرقابية المت

  : الرئيسية تتمثل في ما يليالإشكالية تتفرع عن تساؤلات فرعية عليه نجد أنفسنا أمامو

 أثر هذه الرقابة في تقييد وضبط سلطة الإدارة في اختيار المتعاقد ؟ما  -

ما مـستوى دورهـا     هي الكيفيات العملية الممارسة من طرف كل هيئة رقابية و         ما   -

  الرقابي حسب التنظيم المعمول به؟

المتبعة خلال مراحل الصفقة العمومية كفيلة بتحقيق أهداف         الرقابية   الإجراءاتوهل   -

 ؟الإدارة

ثر التعديلات المتتالية على تنظيم الصفقات العمومية على حقـوق والتزامـات            أوما   -

، وهل المنظومة القانونية والنصوص التنظيمية المكرسة لرقابة الصفقات العموميـة           طرفا العقد 

  لحماية المال العام من الفساد والتبديد واستغلال النفوذ؟أساسية كافيةتعد ضمانة 

بحثنا هو التجربة العملية في ميدان الـصفقات والتـي           الأسباب لاختيار موضوع     من ما دفعنا    أن

 والدراسات التي عالجت موضوع الرقابة      الأبحاث قلة   وكذا واختيارهالموضوع  هذا   معالجة   إلىدفعتنا  

  . على الصفقاتالإدارية

ومن خلال احتكاكنا بهذا المجال في الواقع اليومي الممارس بمختلف اللجان الرقابيـة الداخليـة               

 ـ إلى الصفقة   إبرام بالمشاكل والنقائص التي تعترض مراحل       وإدراكناوالخارجية    مـن   الانتهـاء ة   غاي

القوة  لدراسة الموضوع وتبسيطه للطالب، محاولا إبراز مواطن         تسليط الضوء ل تنفيذها، وهذا ما دفعني   

  .الصفقاتالية في تنظيم تتوالضعف في التشريعات والتنظيمات الم



ج  

 وإفـادتهم  الزملاء في محيط العمل وحثهم لي في الخوض في هذا الموضـوع              إلحاح •

 الرقـابي الممارسـي     الإطارزويدهم بالمعلومات القانونية والتنظيمية في      بالتعديلات الجديدة وت  

  .على الصفقات

 ذلك شح وقلة وانعدام البحـوث والاجتهـادات التـي عالجـت موضـوع               إلى إضافة •

 غايـة   إلـى  2010ة التي طرأت على تنظيم الصفقات العمومية بدءا من سنة           دالتعديلات الجدي 

 .2013 تعديل في آخر

 النقـاط   أهـم  سـتقراء وإبـراز   لإ التحليليوالمنهج  المنهج الوصفي    في بحثنا على     لقد اعتمدنا 

 ات والتنفيذ على الصفق   مالإبرا الرقابية على    الإجراءات والجزئية محاولين بذلك توضيح فعالية       الأساسية

  التي طرأت  والتحسينات خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية موضحين التعديلات         منالعمومية  

 الإضافاتالنصوص السابقة بالنصوص الجديدة ناهيك عن       أحيانا   نمقارني. لآخرعلى التنظيم من حين     

  .وما يريد المشرع من ورائها

 كون الصفقات العمومية تعتبر الآلية المثلـى لتحقيـق          فيدراستنا أساسا    أهمية موضوع  وتتجلى

 أهم المراحل التي تمر بها الصفقة العموميـة،         إبرازالمشاريع التنموية للدولة وتحقيق النفع العام، وكذا        

 غايـة   إلـى  الإبرامبدءا من عملية     القانونية التي تنظم الصفقة      نصوص مبرزين في ذلك ال    وإجراءاتها

لتي طرأت على النصوص التي تنظمهـا، ومـدى         موضحين في ذلك التعديلات ا    . الانتهاء من تنفيذها  

  .قتصادي والعمليفعاليتها وانسجامها مع متطلبات الواقع الا

 الداخلية والخارجية الممارسة    أنواعها الرقابية القبلية والبعدية بمختلف      الآلياتتوضيح   •

 .الإدارة واختيار المتعاملين المتعاقدين لتحقيق أهداف الإبرامعلى عمليات 

 المكتبة الجامعية القانونية بما هو جديد في الصفقات         إثراء إلىكما تهدف دراستنا هذه      •

 .وميةالعم

نوجزهـا   واجهتنا خلال انجاز البحـث       عديدة والتي  صعوبات   كما لا يفوتنا أن ننوه إلى أن هناك       

   :فيما يلي

 مجلات أو مقالات فـي المكينـات العامـة         أوقلة المراجع والبحوث سواء أكانت كتبا        •

 وجدت فهي لا تفي بالغرض لان ميدان الصفقات العمومية سريع التطـور             وأناوالحاجة وحتى   



د  

 وعـدم   لأخـرى والتغير الدائم مما يجعل هذه المراجع الموجودة تتقادم في محتواها من فترة             

  .تطابق المواد الجديدة المضافة أو الملغاة مع محتوى هذه المراجع

 ذلك واجهنا صعوبات في الاقتباس من الكتب المشرقية التي تعج بها المكتبة             إلى إضافة •

ت النصوص القانونية للصفقات التي تخـص تلـك الـدول           الجامعية لكلية الحقوق والتي تناول    

 ومصر ولبنان على سبيل الحصر وعدم تطابقها مع النـصوص التـشريعية             الأردنكالمغرب  

 .الجزائرية
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  : مةـالخات

 الضوابط الرقابية التي اقرها المشرع في مختلف النصوص والأطر القانونية، والتي تمارسها إن

العديد من الأجهزة الإدارية الرقابية المختصة على المستوى المحلي والوطني وعلى مستوى كل قطاع 

والتبديد، بما يخدم جل حسن تسيير وتوجيه وضبط المال العام وحمايته من الفساد أ من .بشكل عام

  . والمجتمع على حد سواءللأفراد ةصالح العاممال

 المشاريع  في تجسيدأساسيا كما سبق بيانه في بحثنا، يشكل عنصرا الإدارةولما كان التعاقد مع 

و  ووطنية متعددة محلية أطراف، والاتفاق مع الإبرامشكل لاقتصادية حيث يأخذ هذا التعاقد التنموية وا

 ذلك من خلال قانون الصفقات العمومية يتجلى حيثالتي تحكمها قواعد قانونية منظمة،  و.أجنبية

 مجموعة إلى الصفقات وتنفيذها إبرام حيث أخضع المشرع طرق الإداريالمنظم لهذا النوع من التعاقد 

لمادية  اوالإمكانيات من حيث الجودة والسعر  اختيار أحسن المتنافسينجلأمن المبادئ التي تحكمها من 

 للإدارة و بالتالي فكل هذه المعاملات تخضع و  العامةالأهدافوالبشرية والمؤهلات التقنية لتحقيق 

  .بصفة إلزامية لنظام رقابي يتمثل في لجان الرقابة على الصفقات

 أنواع الرقابة التي تمارس على كل وإبراز  محاولة تحليلإلى ولقد حاولنا من خلال دراستنا 

د من رقابة المطابقة ونوعية التسيير التقني والمالي والمحاسبي لمختلف المشاريع التي مراحل التعاق

  . المرجوة وحماية للمال العامللأهدافتمولها الخزينة العمومية تحقيقا 

 من خلال بحثنا هذا إلى أن الرقابة الإدارية وعة من النتائج  إلى مجموعلى هذا الأساس توصلنا

 تبقى دائما هي صمام الأمان الأساسي لضبط وحماية المال العام من الفساد على الصفقات العمومية

الإداري الذي أضحى ينخر جسد المجتمعات المعاصرة من اصغر قاعدة إدارية إلى أعلى هيئة إدارية 

  .في الدولة 

 دورا بارزا 2006 المؤرخ في 06/01 ومحاربته رقم الإداري ولقد كان لقانون مكافحة الفساد 

 الصفقات إبرام والثغرات القانونية في الإداريحماية المال العام من التلاعب واستغلال النفوذ في 

  .العمومية المشبوهة والمخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به

 من هذه الممارسات من خلال الإمكانلذلك كان لزاما على المشرع الجزائري أن يحد بقدر 

 محددة قانونا، حيث نجد أن المشرع وسع وشدد من وضوابطقابية  رلأطره العمومية الإدارة إخضاع

  حيث الرقابية كما قلنا سابقا،الآلياتفي  المعدل والمتمم، 10/236سي الجديد الرئاخلال المرسوم 
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 حيث حاول المشرع والاختصاص، جيدا بخلاف المراسيم السابقة من حيث التشكيل تطايرا أطرها

ومن النتائج نجد أن . أخرى هيئات إلى الرقابي وتوسيع المجال إضافة لىإجاهدا من خلال التعديلات 

  . والتنفيذمالإبرا صلاحيات واسعة للجان الصفقات العمومية للتمكن من ضبط عمليات أعطىالمشرع 

بمجموعة من الصعوبات في   يصطدم المختصة العمل الرقابي للجان الصفقاتنأفلقد لاحظنا *

 و القرارات التي  والتعليماتةالتنظيمينشاطها اليومي بغياب النصوص الميدان وخلال ممارسة 

غموض النص القانوني الواردة في تنظيمهم للصفقات و الذي يحدها ر  الرقابي وتفسم العملتنظ

  .الصائب ويحد من المبادرة والاجتهاد في تفسير النص اتخاذ القرار ويعيقها في

 قد يعبر عن محاولة لسد الثغرات لأخرى فترة  مراجعة المشرع لتنظيم الصفقات منإن*

 منه إدراكا الرقابي، وقد يكون ذلك اممارستها لعمله أثناء الرقابية ا اللجانالتي تصطدم بهوالنقائص 

 خدمة للمصلحة العامة ومراعاة للظروف . والنفوذ، والتلاعب بالمال العاملتفادي استغلال الوظيفة

  .ية للدولةوالمتغيرات السياسية والاقتصاد

واهم نتيجة توصلنا إليها هي إن المشرع مكن جميع أطراف العقد سواء متعامل متعاقد أو مصلحة 

 من المرسوم والتي تعبر 03متعاقدة في المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية والتي جاءت في المادة 

نافسين المتعهدين لجان على مدى نزاهة وشفافية وعلانية العملية التعاقدية من خلال مشاركة المت

سمح بأبعاد الشبهة وسوء بية في جلسات علنية، بما ياقلية وحضورهم لمختلف العمليات الرالرقابة الداخ

  . لإدارة العموميةالضن با

 الرقابة أنواع لشتى ليةآ خضوع جميع الطلبات والاتفاقيات والصفقات العمومية بصفة إن*

 الإدارية حماية المال العام من الفساد في المراكز ا ايجابيا لضمانية يعتبر ذلك مؤشرو الخارج الداخلية

  .المختلفة

 نطرح بعض السلبيات التي تعترض عمل اللجان الرقابية والتي إنومن خلال هذه النتائج يمكن 

  :يلي فيما إجمالهاالتي يمكن و لاحظناها من خلال دراستنا لهذا الموضوع 

 بالغا في الحد من تأثيرا اثر 06/01 قانون مكافحة الفساد أنا بحكم التجربة الميدانية لاحظن -

 ممارستهم لنشاطاتهم أثناء الإطاراتالسلطة التقديرية الممنوحة للادراة وقلل من روح المبادرة لدى 

 تعطل عملية إلى أدى والمتابعات القضائية وهذا ما والإداريةبية خوفا من المساءلة القانونية اقالر

  .ع الدولة وبطء عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني تجسيد مشاري
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 بأصحاب الواردة في تنظيم الصفقات العمومية دفع  GRASت غموض بعض المصطلحاإن -

 معنى إدراك بسبب التفسير الارتجالي وعدم  وإشكالات وأوقعهم في تناقضات يالاختصاص الرقاب

 من خلال النص العربي والفرنسي لتنظيم ويلاحظ ذلك. ياب الثقافة القانونية وذلك يرجع لغالنص 

 وما يعاب على  والترجمة تالمصطلحاالصفقات حيث تظهر بعض الاختلافات بينهما خلال تفسير 

 من طرف الهيئات التشريعية إعدادهاالمشرع الجزائري أن نصوص الصفقات العمومية وهي عند 

  . العربيةإلىترجم  ثم تأولاتحرر باللغة الفرنسية 

  . العموميةالإدارة  الاستثمار البشري في و الرسكلة غياب عامل التكوين و-

 إعلامية وتبادل المعلومات بين اللجان الرقابية المختصة وغياب شبكات التنسيق غياب -

  .يةمتخصصة في مجال الصفقات العموم

 لأسباب تبقى غامضة مثل عدم  غض المشرع الجزائري النظر عن تحيين بعض النصوص-

، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الإبرام والتعاقد CCAGتحيين وترجمة دفتر الشروط الإدارية العامة 

 وليس في شكل مرسوم تنفيذي كما تنص عليه المادة رقم 1964وذلك منذ صدوره في شكل قرار سنة 

  .01 فقرة 10

اللجان الرقابية الداخلية والخارجية وافتقار المنح اء عضاب التعويضات المالية والتحفيز لأ غي-

على لجان الصفقات الخارجية لأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين دون أعضاء لجان الرقابة 

الداخلية وبالرغم من هذا التمييز واللامساواة في تقييم التعويضات المادية صدر مرسوم تنفيذي مؤرخ 

 الذي يحدد المبالغ والتعويضات الجديدة لهذه 2014 مارس 24 في  المؤرخ14/117:  رقم 2014في 

  )الفتح و التقييم( . اللجان الداخليةلجان إلا أنه بقي مجحفا في حقال

 في هذه الخاتمة إجمالهامن خلال كل هذه النقاط المتمثلة في السلبيات والايجابيات التي حاولنا 

حث والدراسة  تساعد على البنألاقتراحات التي يمكن  بعض اإعطاء إلى سوف نحاول جاهدين أننا إلا

  .المستقبلية للباحثين

سب الكيفيات التي تناسبها  داخلي حنظامالقد لاحظنا أن كل لجنة رقابية للصفقات تنشيء *

 في مجال العمل الرقابي وبالتالي وإشكالات حدوث اختلالات ن هذا قد يؤدي في رأينا ولكوعملها

 نظام داخلي نموذجي لجميع اللجان حسب طبيعة إعداداالوصية العمل على ت نقترح محاولة الجها

عمل ونشاط كل لجنة لتوحيد طريقة العمل النموذجية وتفادي المشاكل والتناقضات والاجتهادات 

  .الارتجالية
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إن التحفظات والملاحظات التي يبديها أو يثيرها أعضاء لجان الصفقات الخارجية ومن طرف *

 والتساؤلات بين الأعضاء مما يؤدي إلى  تثير الكثير من الإشكالات  les Rapporteursالمقررين

 وبالتالي نقترح توحيد جميع التحفظات التي يبديها المقررون من خلال ذتعطل عملية الإبرام والتنفي

الجلسات من طرف رؤساء اللجان وذلك عن طريق منح هؤلاء الرؤساء صلاحيات واسعة بواسطة 

توفر الإرادة السياسية لدعم العمل  السلطة الوصية والهيئات العليا مع  تنظيمية وتعليمات منقرارات

  . خدمة للمصالح العامةللجان ودفع وتيرة التنميةالرقابي لهذه ا

 ن مراعاة للمؤهلات العلميةدد عن طريق التنظيم كيفيات اختيار أعضاء اللجاعلى المشرع أن يح

  .وناجعة لأننا لاحظنا أن طرق اختيار هؤلاء الأعضاء يتم بشكل عشوائيحتى تكون الرقابة فعالة 

وكذا القضايا العالقة وعدم إمكانية اتخاذ COURS    ENإن المشاريع المعطلة والسارية*

 المصلحة بالتزام مع المتعاقدين ودفع مستحقاتهم  في تسريع تسويتهاةالقرارات والاستعجال والمبادر

 من المرسوم الرئاسي والتي تنص على انه تبرم 07 تحسين وتعديل المادة المتعاقدة بذلك وعدم

الخ، وصعوبة اتخاذ القرار فيها وبالتالي نقترح على ...الصفقات قبل إي شروع في تنفيذ الخدمات

قبل اللجوء الجهات الوصية أن تبادر إلى إنشاء لجنة محلية ووطنية لدراسة الملفات العالقة وتسويتها 

  .اء الإداريإلى القض

من خلال العمل الميداني في مجال الصفقات لاحظنا أن الولاة والمسؤولين بصفة عامة *

 كما .المتعاملين المتعاقدينيتنصلون ويتهربون من الالتزام بتسوية المستحقات والمبالغ المالية الخاصة ب

ررات التجاوز  والتي تنص على مق10/236 من المرسوم الرئاسي 171 و 170تنص عليه المادة 

بناءا على قرارات معللة لتسوية الوضعيات خوفا من المساءلة القانونية المتعلقة بمجلس المحاسبة 

ن ينظم هذه المواد المذكورة آنفا  هذه الإشكالية على المشرع أوالمتابعة القضائية وبالتالي لحل

  .درة وعدم تجريم التسييربنصوص تنظيمية توضح بالتفصيل تطبيق هذه المواد من اجل تحرير المبا

إن تراخي وتنصل المشرع الجزائري عن الحماية القانونية للإطارات والموظفين بصفة عامة في 

المجال الرقابي بنوعيه القبلي والبعدي على مشاريع الدولة وعدم توفر الإرادة السياسية بإقرار 

اتهم على أحسن صورة وبدون النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدفع الإطارات لممارسة نشاط

 التهرب من المسؤولية إلىلية الإطارات آئية وخوف أو تردد وتدعيمهم ماديا ومعنويا، يدفع بصورة تلقا
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 والإهمال واللامبالاة ، وذلك ما يقلل من نجاعة الممارسة الرقابية على الصفقات العمومية والتسيب

  .للدولة بصفة عامة وتعطل المشاريع التنموية الاقتصادية 

قرها المشرع على رقابة الصفقات أومن هنا نخلص إلى أن الوسائل الرقابية المتعددة التي 

العمومية تبقى هي الآليات الكفيلة لضمان حسن ونجاح واستمرار الدولة وديمومتها مع تشجيع العنصر 

  العالقة مع محاولةالبشري والاهتمام بالكفاءات وحث الباحثين على محاولة إيجاد الحلول للإشكاليات

 الإدارية على كل الأصعدة مع توفر الإرادة إيجاد آليات أخرى لتدعيم الرقابة سد الثغرات القانونية و

  .السياسية لدى أصحاب القرار بما يخدم المصلحة العليا للدولة 
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 :ملخص

 والنزاهـة  المساواة مبدأ احترام يكفل بما تنظيمها على الإدارية العقود مجال في التشريعات مختلف حرصت

 ـ من بما الرقابة آليات وكذا التعاقد إجراءات وشفافية العلانية مبدأ بتحقيق الفرص وتكافؤ  علـى  يقـضي  أن نهأش

  . به المعمول والتنظيم للتشريع مخالفة مشبوهة صفقات إبرام وكذا المشروعة الغير المنافسة

 مـن  هايبعد مما غيرها مع الإدارة تعاملات في الثقة لبعث حقيقية ضمانات بخلق التنافس دائرة يوسع بحيث

  . التعاقد أثناء شبهة أي

 والتنظيمـات  القوانين من بجملة الجزائري المشرع أطرها التي الإدارية العقود حدأ العمومية الصفقة وتعتبر

  .2013 غاية إلى 1962 سنة الانتقالية المرحلة من بدءا هاتطور مراحل عبر المختلفة

 بحثال هذا خلال ومن والبعدية القبلية بنوعيها الرقابة آليات مختلف وكذا تنفيذهاو هاإبرام كيفية مظتن والتي 

 وتطورهـا  العمومية الصفقات ماهية طياته في حمل تمهيديا الأول الفصل جاء حيث  فصول ثلاثة إلى تطرقنا فقد

  .ةالصفق عليها تقوم التي الأنواع و معاييروال لمبادئا أهم وأبرزنا التاريخي

 الفـصل  وفـي  الجديد التنظيم قرهأ ما وفق تنفيذها لياتآو المختلفة الإبرام طرق  الأول الفصل تناول حيث

 خدمـة  بهـدف  والخارجيـة  الداخليـة  الإدارية اللجان مختلف من والمتبعة الممارسة الرقابية الآليات تناولنا الثاني

   .العام الصالح

 المرسـوم  فـي  المشرع أحدثها التي التعديلات بأهم الرقابة إلى الإبرام من مراحله كل في بحثنا دعمنا ولقد

 حمايـة  فـي   البارز الأثر لها كان والتي 2013 وتعديل 2012 بتعديلات أعقبها والتي 10/236  الجديد الرئاسي

 .ةالمرجو الأهداف تحقيق يكفل بما الإداري الفساد من العام المال
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